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 ٦٩


  

صل وال المتح دول  ھالأم ل لل ضرائب تمث ن ال ة الن" م ةوخاص ة  " امی ا أھمی منھ

د       ل التزای ي ظ یما ف ة، لاس رادات العام صادر الإی ن م اً م صدراً حیوی فھا م رة بوص كبی

صادیة   شكل      . المستمر في الإنفاق العام، مع نقص الموارد الاقت ة أخرى ت ن ناحی ى م وھ

  .أھم الأعباء المالیة التي یتحملھا المكلفون بأدائھا تجاه المجتمع

دف      من ھنا یجب أن تراعى الدو     ین ھ ة ب ق المواءم ضرائب تحقی لة عند فرض ال

ضریبي         الحصول على الضریبة للوفاء باحتیاجات الدولة من الأموال، وتخفیف العبء ال

ع،      ضریبیة للمجتم الواقع على كاھل الممولین، أي أن تكون الضریبة في حدود الطاقة ال

ة   لأن الدولة لیس لھا سلطة مطلقة في ھذا الشأن، ولكنھا مقیدة بضر  اة العدال ورة مراع

  .في فرض وجبایة الضریبة

ضع     ذي لا یخ ى ال د الأدن ى الح ضریبة عل رض ال ل ف اق قب ضروري الاتف ن ال وم

سكن،        بس، وم ل، ومل ن مأك اة، م اء الحی ة أعب ول مواجھ ھ المم ستطیع ب ضریبة لی لل

د               ذا الح ار أن ھ ن اعتب ة ویمك اة الكریم ة للحی ورعایة صحیة وغیرھا من الأمور اللازم

انون             الأ د الق د أعتم ر وق ن الفق ة م ي حال ة ف سنة  ٩١دنى من الدخل یعد الفرد من دون  ل

   .)١( كشریحة معفاة٥٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٥

                                                             

انون    ) ١( ن الق سابعة م ادة ال سنة  ٩١الم دد    ٢٠٠٥ ل میة الع دة الرس ر الجری ھ ٩) ٢٣(، أنظ  یونی
 .م٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٧٠

ن              ستوجب م ا ی بلاد مم ي ال سائد ف ضخم ال د الت ع ح وھذا مبلغ زھید لا یتناسب م

ستوى       الدولة إعادة النظر في حد الإعفاء الشخصي للممول من عام لآخر وذلك وفقا للم

  .عام للأسعار، أو ربطھ بقاعدة الذھبال

ي       ات الت ولا یعد التدخل المستمر من قبل المشرع عیباً، أو تعارضاً مع قاعدة الثب

ذا             د ھ لا یع الح الممول ف ر ص ذا التغیی ن ھ یجب أن تتصف بھا القوانین، مادام الھدف م

  )١(عیبا أو نقصا، لأن الھدف ھنا إرساء مبادئ العدالة الضریبیة

یین      خاصة وأن  املین أساس ى ع ده عل  الحد الأمثل للإعفاء الضریبي یتوقف تحدی

  :ھما

  . إتاحة المزید من الدخل للمواطن بما یضمن لھ مستوى معیشة مقبولاً-أ

  . مقدار العجز في الحصیلة المتوقعة-ب

ستوى                 واطن ذي م شة لأي م لازم للمعی ى ال د الأدن ات أن الح وقد أظھرت الدراس

ل       تحت المتوسط ینبغي ألا  ي ألا یق اء ینبغ د الإعف ى أن ح ا یعن  یقل ألف جنیھ شھریاً، مم

  .)٢(عن اثني عشر ألف جنیھ سنویاً

ا                ى م اً للوصول إل داً دقیق صي تحدی اء الشخ د الإعف ث تحدی اول البح ك یتن وفى ضوء ذل

  .یمیزه عن غیره من الموضوعات المتشابھة

                                                             

ویر     : عبدا لھادى مقبل  /  د )١( ود والتط ین الجم  دار النھضة  –الإعفاءات للأعباء المعیشیة والعائلیة ب
 .٨ صـ ٢٠٠٠القاھرة -العربیة 

 – للمتغیرات الاقتصادیة في مصر ٢٠٠٥ لسنة ٩١مدى مسایرة القانون : أحمد مصطفى معبد/ د  )٢(
ر  ضریبي العاش ؤتمر ال وي      –الم دفاع الج ضرائب ـ  دار ال ة وال ة العام صریة للمالی ة الم  الجمعی

 .١٠ صـــ ٢٠٠٥- سبتمبر١٥ ـ ١٢القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٧١


دَّ     و ال اف وھ ع ع يُّ جم اة   العُفِ دیث الزك ى ح لِ    "ارسُ وف ن الخَیْ وْتُ ع د عَفَ ق

فَ      " والرَّقیقِ، فَأَدُّوا زَكَاهَ أَمْوَالِكُمْ    أي تَرَكْتُ لَكُمْ أَخْذَ زَكَاتِھَا وتَجَاوَزْتْ عَنھ، من قولھم عَ

  .) ١(الریحُ الأَثَر إذَا طَمَسَتْھُ ومَحَتْھُ والعَفاءُ ذھابُ الأثرِ

اءً  عَفواً و–وقیل عفا الأثُر    ىَ : عف ھ      . زال وأمّح تھُ و ل ھُ وَدَرَس رَ مَحَت ریح الأَثَ وال

  .)٢(وعن ذنبھ، عفواً لم یعاقِبھُ علیھ . أعطاءُ مما زاد على نفقتھُ: بمالھ

    
ة             دة عام ن قاع إعفاء بعض الأشخاص والأموال من دفع الضریبة یعد استثناء م

ى كا     ضریبة عل رض ال ب ف دأ      توج لالاً بمب ذا إخ د ھ خاص، ولا یع وال، والأش ة الأم ف

بعض أصحاب              تثناء ل ذا الاس رر ھ ا تق ضرائب إذا م بء ال ة لع ل الكاف ي تحم ساواة ف الم

  .الدخل المحدود، والثروات الضئیلة

اء     ر الإعف و تقری ضرائب، ھ ل ال ي تحم ساواة ف دأ الم ع مب افى م ذي یتن ن ال ولك

 .)٣(، أو لبعض الطوائف رغم قدرتھا وثرائھاالكلى من دفع الضریبة لطائفة معینة

                                                             

 .٣٠٢٢ صــــ٤ جـ – مصر – طبعة دار المعارف –لسان العرب :  ابن منظور)١(
 ٤٢٥م صـ ١٩٩٤ھـ ــ١٤١٥طبعة وزارة التربیة والتعلیم ـ مصر ــ :   المعجم الوجیز)٢(
 :  یراجع ھنا للمزید)٣(

ة   : یسرى محمد أبو العلا / د●  المبادئ العامة في التشریع الضریبي المصري ـــ دار النھضة العربی
  .٤٥ صـ٢٠٠٦ القاھرة-
  .١٠٦٦ صــ ١٩٦٣ السیاسة ــــ دار الجیل للطباعة النظم:  محمد كامل لیلة/ د● 

العدالة الضریبیة في التشریع الضریبي المصري ـــ دار النھضة العربیة : عاطف محمد موسى/ د●  
 .٩٦ صـــ٢٠١١ القاھرة–



 

 

 

 

 

 ٧٢

 

صول                ن الح ن الممول م ذي یُمَكّ در ال الحد الأدنى اللازم للمعیشة، أي أنھ ذلك الق

ى       درة عل ة بالق شة المقرون ي المعی تمرار ف ھ الاس ضمن ل اة، وی روریات الحی ى ض عل

  .) ١(العمل

  .) ٢("ل الضروري للمكلف لكي یقوم بأوده وأود أسرتھأو ھو مقدار الدخ

ضریبة،              ر خاضع لل دخل غی ون ال ھ یك كما عَرَّفھ البعض بأنھ خط الفقر الذي دون

ى           رد عل دره الف دأ ق ى مب اء إل ذا الإعف ستند ھ رة، وی ادة حجم الأس ع بزی وھو خط یرتف

دفع ل الف   . ال ة دون تكف ات العام ل النفق رد بتحم زام الف وز إل لا یج و ف ھ نح رد بالتزامات

  )٣(أسرتھ

بأنھ ذلك الجزء من الدخل الذي لا تصل إلیھ الضریبة، بوصفة "وھناك من عرفھ 

ة        اعي، والعدال ضامن الاجتم ي الت ار فكرت ي إط رتھ، ف رد، وأس شة الف اً لمعی داً لازم ح

  .) ٤(الضریبیة، والاجتماعیة 

                                                             

نعم   . حسن محمد كمال، د  /  د )١( د الم د عب ضریبیة     : سعد عی نظم ال ي ال ات ف اھرة  -دراس  م ١٩٨٩ الق
 .٧٦صـ

 .٣٨٥ صـ٢ جـ-م١٩٦٩مبادئ المالیة العامة ـــ دار النھضة العربیة ــ مصر :  عاطف صدقي/د )٢(
الي    –اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق  : حمدي العناني / د )٣( لاح الم ات الإص  دراسة في اتجاھ

  .٦٨ صـ ١٩٩٢ الدار المصریة اللبنانیة ـــ القاھرة – الإطار النظري ١والاقتصادي ــ الجزء 
اھرة       :  رابح راتب بسطا/  د )٤( ة الق ـ دار النھضة العربی ضریبیة ــ ول والإدارة ال ـ  - م ١٩٩١المم  ص

٤٤.   



 

 

 

 

 

 ٧٣

ق    أو أنھ مبلغ محدد من المال یقرر المُشَرِّع خصمھ من وعاء   ل تطبی ضریبة قب  ال

ة      شیة، أو العائلی اء المعی ة الأعب زة لمواجھ ریبیة متمی ة ض ھ معامل عرھا، أو معاملت س

   .)١(للممول الفرد، تحقیقا للعدالة 

  :وھذا التعریف ینطوي على العناصر الآتیة



یعي لأنھا أي أن المبالغ التي یقررھا المُشَرّع لابد وأن تكون نقدیة، وھذا أمر طب      

  .جزء من وعاء نقدي بطبیعتھ



ر                ون تقری د وأن یك مَّ لاب ن ثَ نص، وم ا إلا ب اء منھ القاعدة أن لا ضریبة ولا إعف

  .)٢(الإعفاء بنص صریح مع بیان حدوده، وأحكامھ، وذلك طبقا للدستور



ال        لیس الإعفاء بتكلیف على ال   ن الم ین م دْرٌ مع ھ قَ ھ، ولكن صم من وعاء حتى یخ

صافي     الي أو ال اء الإجم ن الوع ستنزل م عر     –ی ق س ل تطبی انون قب دد الق سبما یح  ح

  .الضریبة على الوفاء

ي        ك ف ضریبة، وذل ضع لل وقد یستغرق الإعفاء الوعاء كلھ، ولم یبق منھ شئ یخ

زءً من الوعاء وما زاد على ذلك حالة ما إذا كان الوعاء صغیراً، وقد یستغرق الإعفاء ج

  .الجزء یطبق علیھ وحده سعر الضریبة

                                                             

 .٩الإعفاءات المعیشیة والعائلیة بین الجمود والتطویر ـــ مرجع سابق صـ: عبد الھادي مقبل/  د)١(
 .١٩٧١ من الدستور المصري الصادر في ١١٩المادة رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤



إذ الھدف من تقریر حد الإعفاء الشخصي، ھو إعانة الممول الفرد على مواجھة     

أعبائھ المعیشیة الملقاة على عاتقھ، متى یتمتع ھو وأسرتھ بحیاة كریمة، ولائقة، وذلك    

  .ث المطعم، والمسكن ، والملبس ، والتعلیم ، والصحة ، والمواصلاتمن حی



شة            لازم للمعی ى ال د الأدن یجب أن یكون تقریر حد الإعفاء مبنیا على مراعاة الح

اء       د الإعف ر ح ى أن تقری وذلك في ضوء المستوى العام للأسعار السائدة في البلاد، بمعن

ك        یجب أن یتغیر سنویا وفقا    ي ذل ى ف ة، ویراع ا الدول ر بھ ي تم للظروف الاقتصادیة الت

  .)١(التضخم ، الكساد: أثر التقلبات الاقتصادیة الدوریة، التي تطرأ على الاقتصاد مثل


تدور الإشكالیة الأساسیة في ھذا البحث حول التعرض لبعض المشاكل التطبیقیة         

ق         ضریبیة خاصة      لقانون الضریبة على الدخل فیما یتعل ة ال اة، و العدال شریحة المعف بال

ل             ي تتمث وطن والت ا ال في ظل المتغیرات العالمیة والإقلیمیة المعاصرة، التي یتعرض لھ

 في ارتفاع التضخم ، والانخفاض الكبیر في الاستثمارات، وشبھ توقف قطاع السیاحة، 

  
                                                             

انخفاض مستویات الناتج القومي، والدخول الموزعة، والإنفاق القومي، وحجم المعاملات : د الكسا)١(
 .والأثمان ومن ثم انخفاض المقدرة التكلفیة القومیة

املات    : التضخم م المع ارتفاع مستویات الناتج القومي، والدخول الموزعة، والإنفاق القومي، وحج
  .فیة القومیة ومن ثم ارتفاع المقدرة التكل–والأثمان 

  :   انظر
 .٨٥ صـ٢٠٠٣ دار النھضة العربیة القاھرة–ظاھرة التسرب الضریبي : محمد نجیب جاد/ د● 



 

 

 

 

 

 ٧٥


  ي م       بیان مدى مراعاة المشرع للعدالة الضریبیة ف دخل رق ى ال ضرائب عل انون ال ق

  .  م مع إصراره  علي عدم إجراء تعدیلات على الشریحة المعفاة٢٠٠٥ لسنة ٩١

           ى ك عل ي ذل داً ف اة، معتم شریحة المعف شكلات ال طرح بعض الاقتراحات لمعالجة م

 . أسس علمیة وموضوعیة


  : الآتي اعتمد البحث منھجاً علمیاً موضوعیاً یتلخص في

 في مجال تحدید نطاق المشكلة، وفھم العلاقات القائمة بین   : نھج الاستقرائي الم

ربط         ات ال تیعاب علاق شأن اس صورھا ومصادرھا، وأسبابھا المختلفة، وكذلك ب

ة           صادیة، والمالی ن الظواھر الاقت ا م بین أسبابھا ونتائجھا، وبینھا وبین غیرھ

  . المرتبطة بھا والمؤثرة فیھا

  و         الذ:المنھج المقارن ا ھ ان م ضریبیة، وبی نظم ال ین ال ة ب ى المقارن ي یقوم عل

  .أفضل للمجتمع، وأكثر تحقیقاً للعدالة الضریبیة المنشودة


  :ما تقدم یتم تقسیم ھذا البحث وفى ضوء

 الإعفاء والضریبة العادلة: المبحث الأول.  

 تقریر حد الإعفاء : المبحث الثاني  

 الخاتمة.  

 المراجع  



 

 

 

 

 

 ٧٦



 

 

 

 

 

 ٧٧




  


ف       صي یختل اء شخ تقتضى تحقیق الضریبة العادلة ضرورة منح الممول حد إعف

ن فرض      تبعا لاختلاف مفھوم العدالة الضریبیة السائد في المجتمع، فقد یكون الغرض م

ا        ستفید منھ ي ی الضرائب التصاعدیة على الدخول المرتفعة تمویل الخدمات العامة، والت

ین           وارق ب ب الف دف تقری أصحاب الدخول المنخفضة، كما یمكن أن تستخدم الضریبة بھ

  . دخول أفراد المجتمع لتحقیق العدالة الاجتماعیة

سألة صعبة نظراً لأن           اة م شریحة المعف ق لل إذاً فمحاولة الوصول إلى تحدید دقی

ي غای         ر ف ا   قیاس أثر الضریبة بالنسبة لكل واحد من المكلفین بأدائھا أم صعوبة، كم ة ال

  .)١(یتعذر تعیین عبء الضریبة الواقع على المكلف بالدقة المطلوبة

اء         ع الأعب لذا اختلف فقھاء المالیة العامة حول الأسس التي یتم في ضوئھا توزی

المفھوم       ضریبیة ب ة ال وم العدال اط مفھ ى ارتب لاوة عل ع، ع راد المجتم ین أف ضریبیة ب ال

صعوبة      الفلسفي، والأخلاقي، الذي یختل    ن ال ات م ف باختلاف الزمان والمكان؛ من ھنا ب

  .تحدید مفھوم العدالة الضریبیة، وبالتالي مفھوم العدالة الاجتماعیة

                                                             

ة والحصیلة        : سلامة عبد الرحمن عوض   / د )١( دفي العدال ین ھ الة  –النظام الضریبي المصري ب  رس
 .٩٣ – ٩١م صـ٢٠٠٧ جامعة الإسكندریة – كلیة الحقوق –دكتوراه 



 

 

 

 

 

 ٧٨

ل     ن قب اً م داً دقیق ده تحدی تم تحدی د ی ضریبیة ق ة ال وم العدال د مفھ ث إن تحدی حی

  .أشخاص معینین، ویكونوا على قناعة تامة بأن ھذا التحدید ھو العدالة بعینھا

ف    ثم یأتي آخرون فیرون أن ھذا التحدید غیر عادل، لذا تعد محاولات وضع تعری

اء          دات الفقھ ول ومعتق اً لمی ون انعكاس دو أن یك ضریبیة لا یع ة ال د للعدال أو تحدی

دأ      .الاجتماعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، السائدة في وقت ما   ى مب ق عل ع اتف لكن الجمی

و "ألا وھو   ب أن تك ضریبة یج ةأن ال ل   )١("ن عادل ي تموی ل شخص ف ساھم ك ،أي أن ی

  النفقات العامة بنصیب عادل،

رد      ومن أھم سمات العدالة أن تسدد الضریبة على الأموال الفائضة عن حاجة الف

  :وأسرتھ على النحو التالي

رد، أي  ) ٢(Adm smith ذھب -١  أن الضرائب یجب أن تكون متناسبة مع دخل الف

  .ة من دخلھ كضریبةأن یدفع كل شخص نفس النسب

دفع          -٢ ث ی دخول، بحی ع ال ى جمی ضریبة تفرض عل  ویذھب البعض الآخر إلى أن ال

ى         كل صاحب دخل نصیبھ العادل من الأعباء العامة على أسس مقدرة الممول عل

ول              دره المم ة، أي ق ھ الإنتاجی ضرائب دون الإضرار بوجوده، أو مقدرت تحمل ال

اء الدول    ي أعب ھ ف ساھمة بدخل ى الم شتھ، أو  عل ستوى معی رار بم ة دون الإض

  . بمستوى إنتاجیتھ

                                                             

(1) Richard A. Musgrave and peggy. B. Musgrave, Public Finance in 
Theory an practice, op.cit,P, 2M 

(2) Adam Samith: The Wealth of Nations Dent & sons London 1975 Book 
V.London Chap2p179. 



 

 

 

 

 

 ٧٩

تقطاعات            ھ الممول كاس ن أن یتحمل ذي یمك صى ال وھذه المقدرة تمثل العبء الأق

ى          ضریبة عل ع ال ى دف درة الممول عل ضریبیة، ویعتمد توزیع الأعباء الضریبیة على مق

ى     دفع الغن ن    فكرة تناقص منفعة وحدات الدخل، كلما زاد الدخل، أي أن ی ر م  ضریبة أكب

اءات              ر إعف رن بتقری دفع وتقت ى ال درة عل دأ الق ى مب ضریبة عل وم ال ا تق ن ھن ر، م الفقی

ضریبة  صاعد ال ع ت صیة م ارات الشخ ة الاعتب ات ) ١(لمقابل ار الإنفاق ن اعتب ا یمك كم

ن      ھ لا یمك اً بأن الحكومیة الاجتماعیة مفیدة للطبقات الفقیرة أكثر من الطبقات الغنیة علم

  .) ٢(دار المنفعة التي یحصل علیھا الفرد من الدولةتحدید مق

  :وفى ضوء ما سبق تم تقسیم ھذا المبحث إلى

  .مفھوم العدالة الضریبیة: المطلب الأول 

  .طرق تحدید حد الإعفاء: المطلب الثاني

  .الإعفاء في ظل القانون المصري: المطلب  الثالث

  متقدمةالإعفاءات في النظم الضریبیة ال: المطلب الرابع

                                                             

(1)William J. ShULTZ, American Publis Finance, 3rd, ed, prentice Hall 
INC, New yourk 1946 P. 26. 

 : یراجع ھنا )٢(
  .٣٠٤ صـ١٩٧٥ - القاھرة-المالیة العامة دار النھضة العربیة : رفعت المحجوب/ د ● 
ام           : زین العابدین ناصر    / د ●  ة والنظ ة الدول ة لمالی ادئ العام وجزه للمب ة م ة دراس ة العام م المالی عل

  .١٧٥ – ١٧٤ـ  ص١٩٧٤ – دار النھضة العربیة القاھرة –الضریبي المصري 
 مدخل لدراسة أساسیات المالیة العامة ــ دار –أصول الفن المالي للاقتصاد العام : عادل حشیش   / د ● 

 .١٥٨ – ١٥٧ صـ١٩٩٧المعرفة الجامعیةـ الإسكندریة 
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وذ، أو               ات، أو أصحاب النف اة بعض الطبق رر لمحاب اء تق في الماضي كانت الإعف

ات         ذوى الحظوة عند السلطان أو ما شابھ ذلك الأمر الذي كان یثیر الكثیر من الاعتراض

دف     عند تقریرھا؛ حیث كانت مثالاُ للظلم والتعسف في استعمال الحق، لأن      ن الھ م یك ا ل ھ

  .) ١(من إقراراھا مراعاة الظروف الشخصیة للممول

د         ومازال ھذا الوضع قائم في الوقت الحاضر، حیث ینصب كل اھتمام المشرع عن

و               د وھ دف واح ى ھ ضرائب عل صیلة   "سن قوانین ال ادة الح ي    " زی ى وإن ضرب ف حت

  رة العدالة الضریبیةسبیل تحقیق ھذا الھدف بكل المبادئ والأسس التي تقوم علیھا فك

وبالتالي استمرت معاناة أصحاب الدخول المحدودة والممولین الشرفاء منذ القدم   

  وحتى وقتنا الحالي

الي             ر الم دى الفك ة ل ى مفھوم العدال اول التعرف عل دي،  من ھنا سوف نح  التقلی

  :من خلال الأتي والفكر المالي الحدیث


ى       ة وھ ى المنفع اع   "یقوم مفھوم العدالة في الفكر المالي التقلیدي عل دار انتف مق

  .الأفراد من الخدمات التي تقدمھا الدولة

                                                             

ـ مصر       : على محمود عبد المتعال / د )١( ة ـ ل للطباع ـ دار الجب ضرائب ـ  م ١٩٦٧أساسیات في علم ال
 .٤٧صـ
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ي      ة الت اء العائلی شیة، والأعب روف المعی ا الظ ي اعتبارھ ذ ف ا لا تأخ ة ھن فالعدال

ض      ربط ال ا ت ول، دائم ل المم ى كاھ ع عل ضریبة الواق بء ال ول، ولا ع ا المم ریبة یتحملھ

  .بالإنفاق العام

اء           ع الأعب ون توزی أي یدفع ضریبة أكثر من یحصل على منافع أكبر، وبالتالي یك

یھم      ل     ، )١(الضریبیة على الممولین یتم طبقا للمنافع الحدیة التي عادت عل إن ك م ف ن ث وم

  .فرد یسدد ضریبة تعد ثمنا تتقاضاه الدولة مقابل الخدمات العامة التي تؤدیھا للأفراد

ضرائب        ونت دفع ال یجة ذلك أن من یدفع الضرائب یتمتع بخدمات الدولة، ومن لا ی

  .)٢(لا یتمتع بخدمات الدولة

در         اس ق ى أس ع عل راد المجتم ي أف ضریبة عل بء ال ع ع رة توزی م أن فك ورغ

ي       صلح ف ا لا ت ة إلا أنھ سیطة ومنطقی ة ب دو لأول وھل ة تب دمات الدول ن خ اعھم م انتف

  :التطبیق للأسباب الآتیة

اء             -١ شیة والأعب ا الظروف المعی ي اعتبارھ ذ ف دي لا تأخ ر التقلی ذا الفك  العدالة تبعاً لھ

ي         ساھم ف ب أن ی ع ویج ي المجتم ضو ف العائلیة التي یتحملھا الممول، نعم الممول ع

د     وفیر الح و ت ل ألا وھ ب مقاب ضا واج ع أی ذا المجتم ى ھ ة، إلا أن عل ھ المالی أعبائ

ة ل    شة كریم راد،        الأدنى اللازم لمعی ین الأف اعي ب ضامن الاجتم ق الت ا یحق لممول، بم

راد، بغض              ین الأف ضرائب ب ع ال ي جم ساواة ف ة بالم فلیس من العدالة أن تھتم الدول

                                                             

(1) Kath Nightingale, Taxation Theory and practice Hall prentice London 
2000 – 2001P. 60. 

 .٩٧النظام الضریبي المصري ـــ مرجع سابق صـ: سلامھ عبد الرحیم عوض/  د)٢(
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دى          سابیا ل دخول ح ساوى ال ن أن تت النظر من الأعباء المعیشیة لكل منھم؛ فحقا یمك

  .) ١(ھممجموعة من الأفراد، لكن یتفاوت العائد لدیھم طبقا لأعباء كلاً من

 یؤدى الأخذ بھذا الفكر إلى تحمل الطبقة الفقیرة معظم أعباء الضرائب، نظراً لكونھا       -٢

حاب       ى أن أص لاوة عل ة، ع دمھا الدول ي تق دمات الت ا بالخ ن غیرھ ا م ر انتفاع أكث

م    ن لھ ة، یمك دمھا الدول ي تق دمات الت ن الخ تغناء ع نھم الاس ة یمك دخول المرتفع ال

ن      اص، ویمك رس خ تئجار ح ن     اس اني، وع یم المج ن التعل تغناء ع م الاس لھ

  .وغیر ذلك.... المستشفیات العامة 

دمھا     -٣ ي تق ة الت دمات العام ن الخ راد م ى الأف ود عل ي تع دة الت د الفائ تحالة تحدی  اس

  .الدولة، كخدمة الدفاع، والصحة ، والتعلیم

ضر    ي  وتعد المساواة التي ینشدھا الفكر المالي التقلیدي تحقیقا للعدالة ال یبیة، ھ

ضریبي               ام ال ق لأن النظ ة للتطبی ر قابل المساواة الحسابیة، أو المساواة في الأنصبة، غی

  العادل یقوم على أمرین 

ة     )  الإنفاق ـــ الضرائب    ( وم علی ولیس الضرائب وحدھا ولا الإنفاق یمكن أن یق

  .أي نظام ضریبي ولكن لابد من توافر العنصرین معاً


ا لمفھوم            ر تحقیق ل أكث ة، ب ة ومرون ر واقعی سیر أكث أتى الفكر المالي الحدیث بتف

راد الجماعة              ین أف اعي ب ضامن الاجتم ى الت ا بمعن ر ارتباط ضا أكث ضریبیة وأی العدالة ال

من ھنا . الواحدة، كما امتاز ھذا التفسیر بتعمیق فكرة عدم وجود مقابل لفرض الضریبة     

ا ع     ك ي توزی ھ ف ستند علی ضریبیة، وی ة ال ا للعدال ضحیة منھج ي الت ساواة ف دأ الم ن مب

                                                             

 .٣٤الإعفاءات للأعباء المعیشیة ـــ مرجع سابق صـ: عبدا لھادى مقبل/  د )١(
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ع            ة دف ول نتیج ل مم ا ك ضحى بھ ي ی افع الت ساوى المن ث تت ضریبیة، بحی اء ال الأعب

  .الضرائب

ل        دخل قب ة لل ة الكلی ساوى المنفع أي أن فرض الضریبة على الأفراد تقضى أن تت

ة ال ا المنفع اً منھ ضریبة مطروح ع ال ع  دف دى جمی ضریبة ل ع ال د دف دخل بع ة لل كلی

  .) ١(الممولین

رة لا    ة، نظ رة مختلف ر نظ دیث ینظ الي الح ر الم دى الفك ر ل سیر آخ ر تف ا ظھ كم

تستند على أن الضریبة مقابل منفعة، ولكنھا تقوم على أساس أن الضریبة تعد مساھمة  

  ..في تحمل الأعباء العامة للدولة 

ى      درة عل دأ الق ى مب وم عل ى أن     أن تق ضریبیة ، بمعن ة ال نھج للعدال دفع كم ال

رض       وم بف ة تق یادیة الدول ة س ي ذات طبیع ل ھ ة ب ة تعاقدی ست ذات طبیع ضریبة لی ال

   . )٢(الضرائب على أفراد الجماعة بما لھا من سلوك السیادة 

ع             د م ي تعاق ـ ف ضرائب ـ رض ال صدد ف ى ب ـ وھ دخل ـ ة لا ت ى أن الدول  بمعن

رض ا   ا تف ل إنھ ولین، ب ب      المم ك أداء لواج ة، وذل راد الجماع ع أف ى جمی ضریبة عل ل

م          انون ل التضامن الاجتماعي القومي مادامت شروط فرض الضریبة متحققة، ومادام الق

ب     . ینص على استثناء بعض منھا     ضریبة واج أن ال من ھنا یتولد الشعور لدى الممول ب

                                                             

 أن یكون عبء الضرائب متساویا لدى كل المكلفین "Equal sacrifice"المساواة في التضحیة  )١(
دفع        "بدفعھا   ف ی ل مكل ا لأن ك م جمیع سبة لھ التضحیة الناشئة عند دفع الضرائب تكون واحده بالن

 .نصیبا مماثلا لما یدفعھ الأخر
  :أنظر

Hugh Dalton: principles of public Finance, 25 th,ed, Routledge & 
Keganpaul L,TD, London 1954, PP. 66. 

 .٧٤ – ٧٣ صـ ١٩٩٠ القاھرة – دار النھضة العربیة –الضرائب والتقنیة : عبد االله الصعیدي/ د) ٢(
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ة ال   ھ كراھی ت ب ب، وإلا لحق ذا الواج ي ھ ساھمة ف ھ الم ب علی ي یج ة وطن ع نتیج مجتم

  . تقاعسھ وتخاذلھ عن أداء واجبھ الوطني

درة       ة والق دئي المنفع ین مب ع ب ة الجم تطاع ببراع ھ اس میت أن سب لأدم س   ویح

دى إسھام          ن جھة م ضریبة م على الدفع، حیث كان ینظر إلى قاعدة العدالة في فرض ال

  .ایة الدولةكل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتھم وذلك في ظل حم

ذي           رد ال سع دخل الف ا ات وتبدو المنفعة بالنظر إلى الحمایة التي یتزاید نفعھا كلم

  .) ١(یعتبر مقیاسا للقدرة على الدفع

الغالب في النظم الدیمقراطیة المعاصرة إلى الأخذ بالمنھجین باعتبار أن كلاً  : أذا  

دمات  فمبدأ المساواة في الت. منھما لھ دوره، ومجالاتُ تطبیقیة    ضحیة نجد مجالھ في الخ

وم       رخص، ورس دار ال وم إص ل رس وم، مث طة الرس رة بواس صورة مباش ول ب ي تم الت

  .)  ٢(القضاء، ورسوم النقل داخل المدن

ن                  ن م صاعدي یمك سعر ت ضریبة ب ي فرض ال ور ف دفع یتبل ى ال درة عل ومبدأ الق

زداد سعر            ث ی ا؛ حی اً لحجمھ ضریبیة تبع ة ال ین الأوعی ایز ب ادة   خلالھ التم ضریبة بزی  ال

حجم الوعاء، أي أن العدالة الضریبیة تتحقق عن طریق اختلاف المعاملة الضریبیة تبعا 

  .) ٣(لاختلاف مستویات الدخل

                                                             

 كلیة الحقوق جامعة –التھرب الضریبي في القانون المصري ــ رسالة دكتوراه : أحمد ماھر عز/  د)١(
 .٩٤ – ٩٣ صـــ١٩٨٠ –القاھرة 

 .١٣طاھرة التسرب الضریبي ـــ مرجع سابق صـــ: محمد نجیب جادو/  د )٢(
وم             )٣( شمل مفھ ا لی سع نطاقاتھ ث ات ة بحی د للعدال وم جدی  أدى تطور الفكر الاجتماعي إلى بلورة مفھ

 .العدالة الاجتماعیة التي یمكن تحقیقھا بواسطة الضرائب، كأداة لإعادة توزیع الدخل القومي
رب الضریبي ــــ مكافحتھا ودور الشرطة في ملاحقتھا ظاھرة التھ: جمال فوزي شمس / د: انظر ●

 .١٤ صـ١٩٨٢ جامعة عین شمس – رسالة دكتوراه ــ كلیة الحقوق –
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اء           د الإعف أن ح د ب ع التأكی اء، م د الإعف د ح المراد ھنا المراحل التي مر بھا تحدی

ي    الشخصي في تطوره یؤثر ویت     د ف أثر بجملة التحولات، والظروف الاقتصادیة، التي ول

ضمون،         بنیانھا، وذلك نابع من التطورات التي طرأت على النظام الضریبي من حیث الم

ة               سیاسیة، والاجتماعی صادیة، وال اع الاقت والأھداف، وذلك تبعاً لتبدل الأحوال، والأوض

  .على مر العصور

اء    رى الفقھ ا ی ن ھن اء ال )١(م رر     أن إعف ن أن یتق شة یمك لازم للمعی ى ال د الأدن ح

  :بأحد ثلاثة أسالیب

إذا           : أسلوب النصاب المحدد    - أ دد، ف غ مح صاب بمبل در الن ووفقا لھذا الأسلوب یق

دخل            ضع ال اء، وخ ى الإعف تجاوز دخل الممول ھذا النصاب ولو بقدر ضئیل ألغ

  .) ٢(كلھ للضریبة

ھ    ولاشك أن ھذا النصاب لا یمكن قبولھ نظراً لما ب  ا أن ا، كم ھ من قسوة لا مبرر لھ

دخول          سبة لأصحاب ال یشجع ولو بدون قصد على التھرب من أداء الضریبة خاصة بالن

ة     ائھم بطریق ى أقرب رواتھم عل ع ث ق توزی ن طری اء ع صى للإعف د الأق ن الح ة م القریب

  .صوریة، حتى لا یصل للحد الأقصى للإعفاء
                                                             

 . ٢٢٣ صـ١٩٤٩ مطبعة جامعة فؤاد الأول ـــ –موارد الدولة :  محمد عبد االله العربي/ د● :  انظر)١(
 .٥١جع سابق صـالإعفاءات للأعباء المعیشیة ـــ مر:  عبدا لھادى مقبل/ د ●

انون  )٢( ي الق صري ف شرع الم ھ الم ذ ب سنة ١٤ أخ ادة ١٩٣٩ ل راد  "٤١ م ضریبة الأف ن ال ى م یعف
ة            ة جنی سنوي مائ م ال افى ربحھ اوز ص ذین لا یتج ركات التوصیة ال ي ش شركات المتضامون ف وال

 .فمن یتجاوز دخلھ مائة جنیھ یتم إلغاء الإعفاء ویخضع الدخل كلھ للضریبة....." مصري 
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ستمر -ب صاب الم لوب الن لو :  أس ذا الأس وم ھ ي  ویق اء ف تمرار الإعف ى اس ب عل

ب        نطاق النصاب المقرر لھ مھما بلغ دخل المكلف، فزیادة دخل المكلف لا یترت

ا        ضریبة، وإنم ھ لل ھ كل ضع دخل الي لا یخ اء، وبالت ن الإعف ان م ا حرم علیھ

یخضع القدر الزائد عن حد الإعفاء فقط للضریبة، مھما كان حجمھ، دون مبلغ 

  .) ١(هالإعفاء الذي یستمر إعفاؤ

دخول   حاب ال رة دون أص دخول الكبی حاب ال ھ أص ستفید من لوب ی ذا الأس وھ

راء       ة الفق و إعان اء، ھ د الإعف ر ح ن تقری ي م دف الأساس ین أن الھ ي ح دودة، ف المح

  .لمواجھة أعباء المعیشة

ي -ج اقص المتلاش صاب المتن لوب الن رة  :  أس ى فك لوب عل ذا الأس ستند ھ وی

ھ   ضمونھا أن دخل انخف "م ا زاد ال س كلم شیة، والعك اء المعی أة الأعب ضت وط

زداد،     رد ی ل الف ذ دخ ا أخ اقص كلم ي التن ذ ف اء یأخ د الإعف حیح؛ أي أن ح ص

  .) ٢(وھكذا إلى أن یتلاشى تماما حد الإعفاء ببلوغ الدخل لحدود علیا معینة

دة       ات المتح ا الولای ة ومنھ دول المتقدم ن ال ر م ا الكثی ذ بھ لوب تأخ ذا الأس وھ

ذ          الأمریكیة، حیث یم   ع الأخ ھ م دودة، لأن تاز ھذا الأسلوب بمراعاة أصحاب الدخول المح

ة    ة كاف رد تلبی ستطیع الف ث ی شة، حی اة المعی ى معان ي أن تتلاش ن الطبیع ادة م ي الزی ف

  .احتیاجات أسرتھ دون مشقة

  
                                                             

 ٨١ ، ٦٠ ، ٣٢/١، مواد ١٩٨١ لسنة ١٥٧أخذ المشرع المصري بھذا الأسلوب في ظل القانون  )١(
 ...." جنیھ للممول الأعزب ٧٢٠حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلیة 

 .م١٠/٩/١٩٨١ بتاریخ ٣٧الجریدة الرسمیة العدد : انظر   ● 
 .٥٥ ـــ مرجع سابق صــ الإعفاءات للأعباء المعیشیة: عبدا لھادى مقبل/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧


و       اء ھ صاب الإعف انون      ٥٠٠٠إذا كان ن ن الق سابعة م ادة ال ا للم سنة  ٩١ وفق  ل

دخل  )١(٢٠٠٥ إن ال م       ، ف ضریبة، ث ن ال ھ م ى بأكمل صاب یعف ذا الن اوز ھ ذي لا یتج ال

، أي مائة جنیھ مصري لكل عشرة ألاف جنیھ %٢ینخفض ھذا النصاب تدریجیا بمقدار 

  .زیادة في الدخل عن حد الإعفاء الأساسي

ھ    ١٤٠٠٠أي إذا بلغ صافى دخل الممول     سة ألاف جنی إن خم  جنیھ في السنة، ف

  .لزیادة للضریبةتظل معفاة بأكملھا وتخضع ا

نخفض    ١٥٠٠٠وإذا بلغ صافى دخل الممول   اء ی د الإعف  جنیھ في السنة، فإن ح

ون  %٢بمقدار   ضریبة         ٤٩٠٠،أي یك اقي لل ضع الب ط، ویخ اة فق ي المعف ون ھ ھ تك  جنی

  .وھكذا.... 

ع  ٥٠٠٠٠٠أما إذا بلغ دخل الممول        خمسمائة ألف جنیھ في السنة، فإنھ لا یتمت

اء و    ن الإعف در م أي ق ة        ب رب للعدال ذا أق ون ھ د یك ضریبة، وق ھ لل دخل كل ضع ال یخ

رد ، أو       ول الف سبة للمم واء بالن ھ س ذ ب ن الأخ ة، ویمك ة الاجتماعی ضریبیة، والعدال ال

  .الشركة




انون    ن الق سابعة م ادة ال ددت الم سنة ٩١ح ھ  ٢٠٠٥ ل سة آلاف جنی غ خم  مبل

اة ل   شریحة معف ادل     ك غ یع ذا المبل صیة، وھ ة والشخ اء العائلی ھریاً؛  ٤١٦لأعب اً ش  جنیھ

                                                             

 .م٢٠٠٥ یونیھ سنة ٩ ــ ٢٣الجریدة الرسمیة العدد  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٨

فھل یكفى ھذا المبلغ لتوفیر حیاة كریمة للأسرة متوسطة من أربعة أفراد في ظل ارتفاع   

  !!الأسعار ومعدلات التضخم ؟؟

في حین أكدت الدراسات التي أجریت فیما یتعلق بحدود الإعفاء للأعباء العائلیة،     

لت بالتحلیل التغیرات التي مر بھا الاقتصاد المصري، وتأثرت بھا كافة فئاتھ، والتي تناو

  :والتي اعتمدت على 

  . إتاحة المزید من الدخل للمواطن، بما یضمن مستوى مقبول من المعیشة-أ

  . مقدار العجز في الحصیلة المتوقعة-ب

واط         شة لأي م لازم للمعی ى ال د الأدن ات أن الح ذه الدراس رت ھ د أظھ ن ذى وق

غ         ذي یبل ى لأجور، ال ا  ١٢٠٠مستوى تحت المتوسط ینبغي ألا یقل عن الحد الأدن  جنیھ

ن    )  دولار١٧٢٫٤( ل ع ي ألا یق ان ینبغ اء ك د الإعف ى أن ح ا یعن     ، )١(١٤٤٠٠، مم

  . م٢٠١٤ م وحتى الآن عام ٢٠٠٥فما بالنا بجمود حد الإعفاء وعدم تغییره من عام 

  :تيفمن ھنا یأخذ على ھذا النص الآ

ي               ستمر ف اض الم سبب الانخف ت ب ع مرور الوق زداد اضمحلالاً م أن ھذا المبلغ ی

ب    ستمر والمناس دیل الم روف بالتع ذه الظ شرع لھ تجابة الم دم اس شرائیة، وع وة ال الق

ى فرض   . لمبلغ الإعفاء، بما یحفظ لھ قیمتھ الحقیقة       ونتیجة ذلك أننا نصل في النھایة إل

ا المم   الغ ینفقھ ى مب ریبة عل شراب،    ض ام، وال ضروریة كالطع اتھم ال ى حاج ون عل ول

  .وغیر ذلك من ضروریات الحیاة... والملبس، والعلاج

                                                             

  :   یراجع ھنا  )١(
  .   ٢٠١٤ لسنة ٢٢قرار مجلس الوزراء بتحدید الحد الأدنى لأجور رقم ● 
ومي   / موسوعة د ●  انون    : زكریا محمد بی رح ق ي ش سنة  ٩١ف ادي   – ٢٠٠٥ ل ة ش ة  – مكتب  الطبع

 .١٦١ صــ٢٠٠٦الأولى  القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٨٩

انون     ي الق نص ف رى، وأن ی شكلة الكب ذه الم ھ لھ ة أن تنتب ى الدول ب عل ذا یج ل

صادیة             ات اقت ى دراس صراحة على زیادة مبلغ الإعفاء بشكل دوري، مستندا في ذلك عل

  .وة الشرائیة للجنیھ المصريمرتبطة بحجم انخفاض الق

ى           ھ عل وم بنیان اد مجتمع ضریبي یق ولعل ھذا یكون خطوة من المشرع نحو إیج

  )١(.العدالة الضریبة بدلا من إھدارھا  طوال الوقت،

ي                لاوات الت ر الع نویا، وتتغی وك  س ي البن فكما تتغیر نسبة الفائدة على الودائع ف

ا       ة، وفق ي الحكوم املون ف ب أن      یحصل علیھا الع ضخم، یج الات الت سوق وح لظروف ال

د    )٢(یكون ھناك لجنة علیا مستقلة أو تابعھ للمجلس الأعلى للضرائب         ي تحدی تص ف ، تخ

  .مبلغ الإعفاء سنویا، بما یتماشى مع القوة الشرائیة للجنیھ المصري

ر          ذا الأم ق ھ ي تطبی ا أن ف ول لن أن یق د ب سمح لأح ن أن ن سر  : ولا یمك سوف تخ

  !!!للدولة ملایین أو ملیارات الجنیھات من الحصیلة الضریبیةالخزانة العامة 

ا                ضحى فیھ شریعات ت صدر ت أن ت ل ب ي تقب ة الت لأن ھذا قول غیر منطقي، فالدول

ة   ا بحج ة، إم الغ طائل ولین   "بمب ع المم دة م فحة جدی دء ص افز !!! ب ع ح ة وض أو بحج

   !!!)٣(لتحصیل المتأخرات الضریبیة 

                                                             

 .سوف یتم تناول ھذا الأمر بالشرح والتحلیل في الصفحات التالیة )١(
ادة  )٢( انون ١٣٩م سنة ٩١ ق ى    "٢٠٠٥ ل س أعل ة مجل یس الجمھوری ن رئ رار م شأ بق ین

 !!. وحتى الآن لم یخرج ھذا المجلس للنور٢٠٠٥ومنذ صدور القانون في "للضرائب
دة أو  "م،٢٠٠٥ لسنة   ٩١المادة الخامسة،من القانون     )٣( تنقضي الخصومة في جمیع الدعاوى المقی

 بمصلحة الضرائب  ٢٠٠٤المنظورة لدى جمیع المحاكم على اختلاف درجاتھا قبل أول أكتوبر سنة   
سنوي        اء ال ان الوع ك إذا ك ضریبة وذل دیر ال ى تق لاف ف وعھا الخ ون موض ي یك ولین والت والمم

ق       و. للضریبة محل النزاع لایجاوز عشرة آلاف جنیھ    رائب تتعل ن ض سد د م م ی ا ل تمتنع المطالبة بم
                    =."بھذه الدعاوى



 

 

 

 

 

 ٩٠

ة   ى الكاف ا أن تراع ى بھ ة       أول ق العدال ي تحقی دیتھا ف شعر بج ل ی ل الك ، وتجع

ن                  ى التھرب م شجیع عل ن الت دلا م ة، ب زم طواعی الضریبیة، وإیجاد مجتمع ضریبي ملت

  .أداء الضریبة بواسطة قوانین متدھورة ومھدرة للعدالة الضریبیة

 
ي ظل ا              ا ف ذ بھ م أخ انون  اقتنع المشرع المصري بفكرة الإعفاء المتغیر ومن ث لق

سنة  ١٥٧ واد     )١(١٩٨١ ل ي الم ث نص ف اء    ٨٠، ٦٠، ٣٢/١، حی دود الإعف ى أن ح  عل

ول،    ٨٤٠ للممول الأعزب، ٧٢٠المقرر للأعباء العائلیة    زوج ولا یع ول المت  جنیھاً للمم

  . جنیھا٩٦٠ًأو غیر المتزوج ویعول أولاد، 

                                                                                                                                                     

 المادة في علیھا المنصوص الدعاوى غیر فى "م،٢٠٠٥ لسنة ٩١المادة السادسة من القانون = 
نھم  القائمة المنازعات فى للممولین ،یكون القانون ھذا من الخامسة ین  بی  الضرائب  مصلحة  وب
 إ ،طلب ٢٠٠٤ سنة   أكتوبر أول قبل درجاتھا اختلاف على المحاكم أمام المنظورة أو والمقیدة

ن  سنة خلال لمنازعات ا تلك إنھاء اریخ  م ل  ت ذا  العم انون  بھ ل  الق سبة  أداء مقاب ن  ن  الضریبة  م
  :الآتیة  للشرائح وفقاً علیھ المتنازع للضریبة السنوي الوعاء على المستحقة الأخرى والمبالغ

ازع  الوعاء على لمستحقة ا الأخرى والمبالغ الضریبة قیمة من%) ١٠ (-١ ھ  المتن م  ذا إ علی  ل
  .جنیھ ألف مائة قیمتھ تجاوز

الغ  الضریبة قیمة من%) ٢٥ (-٢ رى  والمب ستحقة  الأخ ى  الم اء  عل ازع  الوع ھ  المتن ك  علی  وذل
ن جنیھ ألف خمسمائة وحتى جنیھ ألف مائة قیمتھ ما تجاوز إلى بالنسبة ذا  م ك الوع  ھ  اء،وذل

 بالنسبة إلى مالا یجاوز مائة ألف جنیھ من ھذا ١لبند  ا في علیھا المنصوص لنسبة سدادا بعد
  .الوعاء

ك             %) ٤٠ (-٣ ھ وذل ازع علی اء المتن ى الوع ستحقة عل رى الم الغ الأخ ة الضریبة والمب من قیم
داد ا               د س ك بع ذا الوعاء،وذل ن ھ ھ م ف جنی سمائة أل ھ خم سبتین  بالنسبة إلى ما تجاوز قیمت لن

 " بالنسبة إلى ما لایجاوز خمسمائة أ لف جنیھ١،٢المنصوص علیھما في البندین
 .م١٠/٩/١٩٨١ بتاریخ ٣٧م ـــ الجریدة الرسمیة العدد ١٩٨١ لسنة ١٥٧ القانون  )١(



 

 

 

 

 

 ٩١

انون     ل الق ي ظ ر ف ذا الأم تمر ھ سنة ١٨٧ واس انون ١٩٩٣ ل    ١٦٢م، والق

سنة  غ  )١(م١٩٩٧ل اء بمبل دد الإعف ذي ح زب،  ٢٠٠٠ ال ول الأع ھ للمم  ٢٥٠٠ جنی

ول أولاداً،    زوج ویع ول أولاداً، أو المت زوج ولا یع ول المت زوج ٣٠٠٠للمم ھ للمت جنی

  .  ویعول

ة            ة الاجتماعی ر الحال ا لتغی ر تبع اء یتغی د الإعف ل ح شرع جع والملاحظ ھنا أن الم

ن   للممول، كما راعى من یعولھم، إذا     الین م  فمبلغ الإعفاء یزداد بزیادة عدد الأفراد المع

لاً         بح أرم م أص زوج، ث د  "قبل الممول، كما ینقص بنقصانھم كما في حالة الممول المت ح

  ". جنیھ٢٠٠٠ جنیھ إلى ٢٥٠٠الإعفاء ھنا یقل من 

اء              د الإعف ي ح ادة ف أما في حالة زیادة عدد أفراد الأسرة لم یجعل المشرع لھا زی

م  ١٩٩٧ لسنة  ١٦٢قانون    ٩٩، ھذا بخلاف ما كان یأخذ بھ المشرع في ظل القانون رق

اء             )٢(١٩٤٩لسنة   زداد الإعف م ی ن ث ال، وم رد مع ل ف ین لك غ مع  حیث كان یتم خصم مبل

  .بزیادة عدد الأفراد المعالین، ویتناقص بنقصانھم

و                  راد أسرة المم دد أف ار ع ي الاعتب ضع ف ا ت ة، لأنھ ر دق ة أكث ل وتعد ھذه الطریق

  .الذین یعولھم ونصیب كل منھم، مع وضع مبلغ كحد أقصى لا یتم تجاوزه

انون       ام الق ل أحك ي ظ ف ف نھج مختل ذ ب ان یأخ شرع ك أن الم ا ب سنة ١٤علم  ل

افى              . ١٩٣٩ اوز ص ضریبة، وھو شرط ألا یتج حیث وضع شرطاً للتمتع بالإعفاء من ال

                                                             

 .م٢٨/١٢/١٩٩٧ بتاریخ ٢٥م ـــ الجریدة الرسمیة ــ العدد ١٩٩٧ لسنة ١٦٢القانون  )١(
ن            (نصت المادة التاسعة   )٢( د م ل ول ر ك اً نظی سون جنیھ ى خم سنوي الكل راده ال یخصم للممول من إی

ھ        ائتي جنی ...) أولاده، وزوجة الذین یعولھم على ألا یتجاوز مجموع الإعفاءات العائلیة للممول م
 .م١٩٤٩ أغسطس ٤م ـــ الجریدة الرسمیة في ١٩٤٩ لسنة ٩٩ المادة التاسعة القانون



 

 

 

 

 

 ٩٢

ذا ال    ق ھ اء إذا تحق د الإعف ي ح صافي مثل دخل ال ربح، أو ال ھ  ال دخل كل ضع ال شرط یخ

  .للضریبة

ن           ول م تفاد المم اء، اس د الإعف ى ح اوز مثل م یتج دخل ل افى ال ان ص ا إذا ك أم

الإعفاء، وخضع مالا یجاوز مثلھ للضریبة إذ یعد شرط عدم تجاوز الدخل لمثلى الإعفاء       

  .) ١(شرط جوھري لسریان الإعفاء 

 
ا ٢٠٠٥ لسنة   ٩١القانون   ون       رفع حد الإعف ذلك یك ھ، وب سة آلاف جنی ى خم ء إل

المشرع قد تبنى اتجاھاً مختلفا بالنسبة للإعفاء العائلي، حیث وحد الإعفاء للممول دون    

  .)٢(٥٠٠٠النظر لحالة الممول بمبلغ 

                                                             

دم    : وحعبد العزیز أحمد فت  . أ )١( ث مق ـ بح النظام الضریبي المصري ومدى تحقیقھ للعدالة الضریبیة ـ
 .١٣م صــ١٩٩١ نوفمبر ٢٤ – ٢٣ القاھرة –إلى المؤتمر الضریبي الأول 

  :قدمت بعض الاقتراحات أثناء مناقشة المادة ھي )٢(
زوج   ألاف جنی ٩ ألف جنیھ للمتزوج ویعول ١٢یقضى بأن یكون حد الإعفاء    : الاقتراح الأول  ھ للمت

  . رفض– للممول العزب ٧٥٠٠ولا یعول، 
اء   : الاقتراح الثاني  د الإعف زب ،   ٥ح ھ للع زوج   ٦ ألاف جنی ھ للمت زوج   ٧ ألاف جنی ھ للمت  ألاف جنی

  . رفض–ویعول 
ث  راح الثال اء  : الاقت د الإعف زب،  ٥ح ھ للع ول،  ٧٥٠٠ ألاف جنی زوج ولا یع ھ ١٠ للمت  ألاف جنی
  . رفض–للمتزوج ویعول 

زوج،   ٦ ألاف جنیھ للعزب ،    ٥حد الإعفاء   : اح الرابع الاقتر ھ للمت زوج   ٧ ألاف جنی نح للمت  ألاف تم
  . رفض–ویعول 

ھ  ٩ ألاف جنیھ للمتزوج ولا یعول، ٧ ألاف جنیھ للعزب، ٥حد الإعفاء  : الاقتراح الخامس   ألاف جنی
  . رفض–للمتزوج ویعول 
ا لا       ألاف٧تستحق الضریبة على ما یجاوز      : الاقتراح السادس  دخل، بم افى ال وع ص ن مجم  جنیھ م

              =. رفض– ألف جنیھ للمتزوج ویعول ١٢ ألاف جنیھ للمتزوج ١٠یجاوز 



 

 

 

 

 

 ٩٣

  :والمشرع في مسلكھ ھذا كان یھدف إلى تحقیق الآتي

صول           ) ١ ث إن ح دخول، حی ن ال د م ى المزی ة عل صول الأسرة مجتمع  الزوجة  ضمان ح

ضع    ى، لا یخ لا أعل ا دخ ین مع وفر للاثن وف ی زوج، س اء ال س إعف ى نف ة عل العامل

  .للضریبة یصل إلى عشرة آلاف جنیھ

اً      ) ٢ رد عزب ون الف مفھوم الإعالة في المجتمع المصري لا یمكن لأحد التأكد منھ، فقد یك

ول المت  " والده، والدتھ، إخوتھ"ولكنھ یعول أسرة كبیرة   زوج أسرتھ  تماما مثلما یع

  .أو یزید

أمور           ) ٣ ا الم ن أن یواجھھ ي یمك دات الت ن التعقی ر م ة الكثی ھذا النص یساعد على إزال

ول   ة للمم ة الاجتماعی ي الحال ستمر ف ر الم ة للتغیی ضریبي، نتیج ف ال احص للمل الف

  .على مدار سنوات المحاسبة

صل        ) ٤ ع ت ي المجتم ة ف رأة المعیل سبة الم ة أن ن ات العلمی ت الدراس ى  أثب   % ٢٢إل

ة الرجل              رأة معامل ة الم ذا، ومعامل ن ھ من الأسر، وبالتالي لا یمكن غض الطرف ع

  .)١(العزب 

  

                                                                                                                                                     

  . رفض– جنیھ للمتزوج ویعول ٧٥٠٠ ألاف جنیھ للعزب ٥حد الإعفاء : الاقتراح السابع= 
  . رفض– ألاف جنیھ ١٠حد الإعفاء : الاقتراح الثامن
  . رفض– ألاف جنیھ ٧عفاء حد الإ: الاقتراح التاسع
  . رفض-% ٢٠ ألاف جنیھ مع زیادة سنویة بنسبة ١٠حد الإعفاء : الاقتراح العاشر

 .٤٢ صـــ– ٢٠٠٥ إبریل ١٠ الجلسة السابعة والستین – المصري –مضبطة مجلس الشعب : انظر •
 .م٢٨/١٢/١٩٩٧ بتاریخ ٢٥ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٧ لسنة ١٦٢ القانون )١(



 

 

 

 

 

 ٩٤

  :إلا أن تلك المادة أخذ علیھا الفقھاء الآتي

زوج                ول المت زوج، والمم ول المت ول العزب، والمم ین المم ادة ب ك الم لم تفرق تل

داً         اءً واح ا إعف شرع جمیع درج    ٥٠٠٠ ھو  ویعول أولاداً، حیث منحھم الم م یت ھ، ول  جنی

ن            لا یمك لیم، ف ق س ل منط في الإعفاء بالنسبة لھم مخالفا كل التشریعات السابقة، بل وك

ا        : القول ي یتحملھ شیة الت اء المعی ساوى الأعب بأن الإعفاءات المعیشیة للممول العزب ت

ر م     اً أكث اءً عائلی زوج إعف ول المت نح المم ضروري م ن ال ل م ا یجع رة، مم ن ربّ الأس

  .الممول العزب، ومنح المتزوج ولدیھ أولاد إعفاء عائلیا أكبر منھما

د           علاوة على أن المجتمع المصري لدیھ عاداتھ وتقالیده، فما یصلح لمجتمع ما ق

یس        زوج ول و ال ا، ھ ي مجتمعن ة ف ب الإعال ھ واج ذي علی ر، وال ع آخ صلح لمجتم لا ی

ة ین  . الزوج ي ح نھم، ف ساواة بی وز الم الي لا یج ین  وبالت رق ب الم تف ب دول الع أن أغل

  .الممولین في الإعفاء وفقا للحالة الاجتماعیة لكل منھم

دخل لا                ن ال ى م د أدن كما أن من المسلم بھ أن ھناك اتفاقاً على ضرورة وجود ح

ر،    یخضع للضریبة، لمقابلة تكالیف المعیشة، وھذا الحد یعتبر الشخص قبلھ في حالة فق

 لحدومن الطبیعي أن یختلف ھذا ا

یرى الباحث أن توحید حد الإعفاء بین الرجل، والمرأة، والعزب، والمتزوج، أمر     

ین شخص         یمكن تقبلھ خاصة إذا نظرنا مثلا إلى النظام المالي الإسلامي نجده لا یفرق ب

صاب         د الن ال لح وغ الم رة ھو بل ى       . وآخر، وإنما العب ین الغن د الفاصل ب د الح ذي یع وال

  .والفقر

م ینظر   فكما لم یفرق ال   قانون مثلا في ضریبة كسب العمل بین الرجل والمرأة، ول

  .للحالة الاجتماعیة، وإنما اعتمد على وصول الراتب لحد معین



 

 

 

 

 

 ٩٥

ین الرجل                  ة ب ي الدول املین ف سنویة للع لاوات ال ي الع انون ف رق الق م یف وأیضا ل

وع، أو     ر للن املین، دون النظ ع الع ب لجمی ن الرات سبة م دد ن ا تح رأة، وإنم ة والم  للحال

  .الاجتماعیة؛ من ھنا یمكن قبول توحید حد الإعفاء الضریبي للرجل والمرآة

لكن بدلاً من ھذا الخلاف الفقھي الشدید یجب أن نبحث عن أصل المشكلة، والذي 

فالأصل أن . أراه واضحاً جلیاً، ألا وھو مبلغ الإعفاء الضریبي، ولیس توحید حد الإعفاء

ر   تؤخذ الضریبة من مال زائد    عن حاجة الشخص، فلا یصح أخذ الضریبة من ممول فقی

  .في حاجة ماسة إلى أن یعان، لا إلى أن یعین

  . )١("خیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى"قال صلى االله علیھ وسلم 

روف      ا للظ نویا وفق اء س غ الإعف ادة مبل ى زی ع عل ق الجمی ب أن یتف إذا یج

ى أص  ضاء عل ك الق ي ذل بلاد؛ لأن ف صادیة لل ن  الاقت ضریبة م ذ ال ى أخ شكلة، وھ ل الم

  .الفقیر المعدم

و          رآة، ھ اء للرجل والم د الإعف د ح ى توحی راض عل ن الاعت اء م دف الفقھ لأن ھ

د               ر ح ھ بواسطة تغی ن تحقیق ا یمك ذا م صریة، وھ ضروریة للأسرة الم ات ال توفیر النفق

  الإعفاء وفقا للظروف الاقتصادیة

  

                                                             

دین   : فتح الباري بشرح صحیح البخاري ــ راجعھ :  الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني     )١( ب ال قصي مح
ب  راث  –الخطی ان للت اھرة  – دار الری ـ  ١٤٠٧ الق م –م ١٩٨٦ -ھ ث   – ١٤٢٦ رق زء الثال  الج

 .٣٤٥صــ



 

 

 

 

 

 ٩٦




د    ت ح ي تثبی صري ف شرع الم ف الم حة موق دى ص ى م ول إل ة للوص ي محاول ف

  .الإعفاء، أصبح لزاماً أن یتم النظر إلى تجارب بعض الدول

ین          ز ب ا إجراء تمیی ث لا یمكنن ا حی والمقارنة بین تجارب بعض الدول لھا أھمیتھ

ة      سنا، ومعرف ة أنف ضل،    الأشیاء دون وجود مقارنة تسمح لنا بمعرف ة أف الآخرین بطریق

ي         ا ف ى تطبیقھ ل عل ة والعم دول المتقدم ارب الناجحة لل ذ التج ة بأخ ا المقارن ا تمكنن كم

  .الاقتصاد الوطني

ین          ة ب ى أن المقارن ا یعن صفر، مم ن ال ة م ى البدای دف تلاش ك بھ   وذل

ة، أو منھج         د طریق ا تع ا، ولكنھ د ذاتھ اً، الأنظمة الاقتصادیة المختلفة، لا تعد ھدفاً في ح

ث            ن حی ضرائب، سواء م انون لل ا أي ق یتم استخدامھ لتحقیق الأھداف التي یصبوا إلیھ

  .وفرة الحصیلة، أو من حیث الحد من التھرب، أو من حیث تحقیق العدالة الضریبیة

سي      ھ الفرن ول الفقی ق  ):١("DRIE"لأن ھدف أي قانون للضرائب كما یق   تحقی

  .المصلحة الخاصة للممولینالتوازن بین المصلحة العامة للدولة، و

ت     وذج ثب دة كنم ة المتح ة، والمملك ة الأمریكی ي التجرب تمعن ف ن ال ا یمك ن ھن م

نجاحھ في تحقیق العدالة الضریبیة وبالتالي یمكن أن یحتذي بھ من قبل النظام الضریبي 

  .المصري

                                                             

(1) J.C. DRIE, Procedures de controle. Fiscal: levied lequilibre Paris ed, L, 
Harm at Tan" Lol. Finances publiques" Paris, 2005 p. 30. 
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اء      نھج الإعف ام      أخذ المشرع الأمریكي ی ي ع ى ف ث أعط ر حی ل  ٢٠٠٥ المتغی م لك

  . دولاراً في السنة٣٥٠٠فرد من الأسرة إعفاء قدره 

،والأفراد $٨٧٠٠ مبلغ٢٠١٢وتم إجراء تعدیلات حیث قرر إعفاء للفرد في عام       

  )١($١٧٤٠٠المتزوجین 

ول          سب للمم ة الن ل      "ویُعَدُّ في حكم المعال قراب ت الأخ، وك م، بن ة، الع د، العم الج

  .) ٢(مع الممول سنة كاملة من یسكن 

ستوى        ر م ا لتغی نویا طبق ا س ارة إلیھ سابق الإش اء ال سبة الإعف دیل ن تم تع ا ی كم

  .الأسعار، فإذا زاد التضخم ازدادت بالتالي نسبة الإعفاء

ع           اء بواق سبة الإعف یض ن ى تخف ل   % ٢ونص أیضاً عل ن ك ن  ٢٥٠٠ع  دولار م

  الدخل 

ضریبي ا    ام ال دارس للنظ ى ال ى عل ي    ولا یخف شرع ف رص الم دى ح ي م لأمریك

ك          ضریبیة، وذل ة ال ق العدال ي تحقی د ف المحافظة على مصالح الأسر الفقیرة، وبذل الجھ

   .)٣(بتقلیل الإعفاءات كما زادت قیمة الدخل للأسرة سنویا  

                                                             

  : انظر )١(
com.tax-individual-state-federal-usa.www://http/  ١٠/١١/٢٠١٤ في 

(2)Sally MJones Principles of taxation for Business and investment 
planning, McGraw – Hill, New York 2000 ed, op. Cit, P. 350. 

وض     / د) ٣( رحیم ع ع           : سلامة عبد ال ـ مرج ة والحصیلة ـ دفي العدال ین ھ ام الضریبي المصري ب النظ
 .١٥٦سابق صــ



 

 

 

 

 

 ٩٨

ضریبة        لیس ھذه الخطوة الوحیدة الواجب إتباعھا للوصول إلى الدخل الخاضع لل

   .)١(.طاع النمطيبل یجب القیام أیضا بالاستق



 $٨٧٠٠ الفرد

  رب الأسرة

  المتزوج ومعھ زوجة

 متزوج مستقل

١٢٤٠٠$  

١٧٤٠٠$  

٨٧٠٠$ 

ف                 د سمح للمكل ي فق ضریبي الأمریك شریع ال ا الت ع بھ ي یتمت ة الت ونظراً للمرون

دیلا            ة ب ود معین ة الخاصة ببن ھ الحقیقی بالاختیار بین الاستقطاع النمطي، أو تقدیر نفقات

  .عن الاستقطاع النمطي

ضریبة                 اء ال ن وع تبعادھا م ضریبي باس شارع ال ي سمح ال ات الت   ومن أھم النفق

  :)٢(ھي 

                                                             
ى   / د  )١( ـ              :  كوثر الأبج دي ـ ى النصاب النق ة وف ة المالی اس الطاق د قی ي قواع اة ف شریع الزك از ت إعج

 .٢٧٧ ھــ صــ١٤٢٧ العالمي الثامن للإعجاز العلم للقرآن والسنة ــ الكویت ذي القعدة المؤتمر
  :  یراجع ھنا )٢(

ان   / د●  ز عثم د العزی عید عب ضریبیة  : س نظم ال ارن   –ال ي مق دخل تحلیل ة  – م دار الجامعی  – ال
  .٢٣١ صـ ٢٠٠٠مصر -الإسكندریة

ات     /د●  ادق برك ریم ص د الك ضریبیة   : عب نظم ال ق    ال–ال ة والتطبی ـ   –نظری ارف ــ شأة المع  من
  . ٢٤٩ ، ٢٤٨ صــــ–مصربدون سنة نشر–الإسكندریة 

ق   / د ●  د البطری ونس أحم ضریبیة  : ی نظم ال ة  -ال دار الجامعی كندریة – ال صر – الإس  ١٩٩٨ م
  .٢١٩صـــ

 .٥٠٦ مرجع سابق صـــــ–العدالة الضریبیة :  عاطف موسى/ د ● 



 

 

 

 

 

 ٩٩



ي     ات الت ات والھب ع التبرع ضریبة جمی اء ال ن وع صم م أن یخ ف ب سمح للمكل ی

ة، أو الخیر  ات الدینی ة، الجمعی د التعلیمی ة كالمعاھ ات العام دى الھیئ ا لإح ة، أو یمنحھ ی

ادل           ا یع ك بم ربح، وذل ق ال ى تحقی دف إل ي لا تھ ة، الت دخل   % ٢٠الاجتماعی ن ال م

  .الإجمالي بصفة عامة



ن   د ع ا یزی تبعاد م تم اس ات   % ٧٫٥ی ل نفق ي مقاب دل ف دخل المع الي ال ن إجم م

  .)١(العلاج الطبي غیر المدعم بالتأمین الصحي



ع ال   صم جمی تم خ ل   ی ة مث ات المحلی ة أو الھیئ واء للولای ة س : ضرائب المدفوع

ادة    صة قی وم رخ اج، ورس وم الإنت ة، ورس ضرائب العقاری ة، وال دخل المحلی رائب ال ض

  .السیارة، وذلك فیما عدا الضرائب المحلیة الخاصة بتحسین الطرق

 

زم بھ   ي یل ات، الت ة النفق دخل قیم ریبة ال اء ض ن وع صم م م یخ ى حك اء عل ا بن

بء              انون ع ھ ق ع علی ذین یق ھ، ال قضائي، سواء لزوجتھ في حالة الطلاق، أو لأحد أقارب

  .إعالتھم

                                                             

ھ   )١( اء عمل ث أثن ل الباح ضرائب المصریة    قاب ي مصلحة ال ولین   – ف ن المم رة م الات كثی ذین – ح  ال
ن          ھریاً م ھ ش ا یدفعون ت م ود أوراق تثب م وج ا، ورغ ة مادی ة ومكلف راض مزمن ن أم انون م یع

ومع ذلك یجد .....  مصاریف،سواء كشف الأطباء ، أو عمل الإشاعات أو التحالیل أو تذاكر الدواء       
رغم   المأمور الفاحص نفسھ مقیداً بنص    ى ال وص عقیمة لا تسمح لھ باستبعاد مصروفات العلاج عل

 !!! .من أنھا لم تتم تحت مظلة التأمین الصحي 



 

 

 

 

 

 ١٠٠



ات          ك كنفق ھ، وذل ق دخل یخصم جمیع النفقات التي یتكبدھا الممول في سبیل تحقی

ده              ا یتكب صم م ي خ ھ ف ى حق لاوة عل ھ، ع ر عمل ى مق سكنھ إل ات،   الانتقال من م ن نفق  م

  ..نتیجة ظروف قھریة، لحریق، أو سرقة، أو الكوارث الطبیعیة

ضریبة، وألا            دخل الخاضع لل روع ال د ف ن أح صمھا م د خ ون ق وذلك بشرط ألا یك

  .یكون قد حصل مقابلھا على تعویض كاف من الغیر كشركات التأمین فعلاً 

سماح      ره بال رد دون غی دة، انف ات المتح ي الولای شرع ف ات  إذاً الم صم النفق بخ

سیر               ي تف ع ف ذلك تَوسّ ین، ك الشخصیة من وعاء الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعی

ین عناصر     مدلول الدخل الخاضع للضریبة، حیث عَدَّ المكاسب الرأسمالیة المحققة من ب

ا   ) ١(الدخل الخاضع للضریبة، رغم عدم اتصافھا بالدوریة أو القابلیة للتكرار      ضح مم ویت

  .سبق الأتي

صم     -أ سماح بخ ره بال رد دون غی دة انف ات المتح ي الولای ضریبي ف شارع ال  أن ال

  .النفقات الشخصیة من وعاء الضریبة على دخول الأشخاص الطبیعیة

دَّ        -ب ث عَ  توسع النظام الضریبي في الولایات المتحدة في تفسیر مدلول الدخل، حی

دخل الخاضع لل        ین عناصر ال ن ب ة م ب الرأسمالیة المحقق ى المكاس ضریبة، عل

  .الرغم مما یتصف بھ من عدم الدوریة

                                                             

  : یراجع ھنا)١(
رون / د●  وزي وآخ نعم ف د الم ضریبیة : عب نظم ال دیث  –ال صري الح ب الم اھرة - المكت م ١٩٩٩الق

   ٣١٠صــ
 .٢٢٢النظم الضریبیة  ــ مرجع سابق صــ: یونس البطریق /  د●



 

 

 

 

 

 ١٠١

ت الأسعار           -ج إذا ارتفع ضخم، ف دلات الت ا لمع نویا طبق ي س تقطاع النمط دل الاس  یع

سبة   ة بن دف       % ١٥العام ك بھ سبة، وذل نفس الن ي ب تقطاع النمط زداد الاس ی

  .الحفاظ على مستوى المعیشة لأصحاب الدخول البسیطة

 
تعد المملكة المتحدة من أكثر الدول مراعاة للعدالة الضریبیة، خاصة فیما تضمنھ 

ا       نة طبق ل س ا ك تم تغیرھ ول ی صیة للمم نح شخ اءات، وم ن إعف ضریبي م شریعھا ال ت

  .) ١(لمعدلات التضخم

ا           ضریبي، خاصة فیم ام ال ك النظ وسوف نحاول إلقاء الضوء على أھم جوانب ذل

  :ضوع الإعفاءات، وذلك من خلال الآتيیتعلق بكیفیة تناولھ مو



دره   اءً ق ول إعف نح المم تم م ھ ،  8105GBPی ول، وزوجت ن المم ل م نویاً لك  س

ة    سكن المملك ن ی ل م ى ك اء عل ذا الإعف ضاَ ھ سرى أی ددھم ، وی ان ع ا ك والأولاد، مھم

  .المتحدة



  :الممول، وذلك یتم كالآتيیتم زیادة الإعفاء السابق حسب مستوى سن 

                                                             

(1) Andy lymer and Dora Hancock: Taxation Policy and practice & 
Thomson learning Australia, ed, 2001 – 2002 chapter 4, op – cit, pp 20-
24. 

  ار راون وب یمس ب دة   : ج ة المتح ي المملك ضریبي ف ام ال ح للنظ ة -س ات المالی د الدراس  -معھ
 ٧صـ٢٠١٢اكتوبر
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  .في السنةGBP ١٠٥٠٠ سنة ٧٥ سنة حتى ٦٥ الممول الأكثر من -أ

  .في السنة ١٠٦٦٠GBP سنة٧٥ الممول الأكثر من -ب

ین      ارھم ب راوح أعم ذین تت ك ال سبة لأولئ رر بالن اء المق یض الإعف تم تخف  ٦٥وی

سبة   GBP ٢٥٤٠٠عاما أو أكثر إذا تجاوز صافى دخل الممول   ك بن ي    50وذل سا ف  بن

ى     "وذلك بشرط GBP ٢٥٤٠٠الجنیھ من قیمة الزیادة عن  یض إل ذا التخف ؤدى ھ ألا ی

  .جعل الإعفاء أقل من الإعفاء الأساسي


ي   ٢٩٥٠یمنح الممول المعاق قدره      صي ف  جنیھاً إسترلینیا بجانب الإعفاء الشخ

وفین أو مع  ھ مكف ول وزوجت ان المم سنة، وإذا ك ل  ال در لك س الق ستحقان نف اقین ی

  ..)١(منھم

ق      ى تحقی دة عل ة المتح ي المملك ضریبي ف شرع ال دى حرص الم ا م ضح ھن ویت

ضخم،             ھ الت صب عین العدالة الضریبیة، مع مراعاة ظروف المكلفین، وذلك مع وضعھ ن

  .وارتفاع الأسعار، ولم یغفل أیضا كبار السن، والمعاقین، بل والأطفال حدیثي الولادة

ل ذ ة    ك ق العدال ى تطبی صة عل ضریبیة الحری ة ال ر الأنظم ن أكث ھ م ك جعل ل

ضریبي             ام ال ي، والنظ ضریبي الأمریك ام ال ى النظ الضریبیة، والأمر لیس قاصراً فقط عل
                                                             

شرع الإن )١( تبدل الم ال        اس ان الأطف و إئتم د وھ ام جدی افي بنظ صي الإض اء الشخ زي الإعف جلی
children's tax credit      دره اء ق ول إعف نح المم ث یم سنة،     ٢٦٩٠ حی ي ال اً استرلینیاً ف  جنیھ

 . سنة١٦ویطبق ھذا النظام حتى ولو كان للممول طفل واحد تحت سن 
  :انظر
 htm.it/rates/uk.gov.hmrc.www://http ١٠/١١/٢٠١٤ في  
 ١٥٨النظام الضریبي المصري ـــ مرجع سابق صـ: سلامة عبد الرحیم/ د. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ین    وازن ب ق الت ى تحقی صة عل ة الحری ن الدول ر م اك الكثی ل إن ھن دة، ب ة المتح للمملك

ا على الآخرى تأخذ بالأسس التي مصلحة الفرد، ومصلحة الدولة مع عدم طغیان أحدھم        

  .) ١(یقوم علیھا النظامین

ي ظل           صري ف ضریبي الم ام ال ین النظ ة ب ولا یخفى على أحد مدى الفجوة العمیق

ا       ٥٠٠٠تحدید حد الإعفاء بمبلغ      دیلھا مم نویاً لتع دخل س  دون أعطاء الحق لأحد بأن یت

ام للأسعار، ونتی           ستوى الع ي الم ستمر ف اء     یتماشى مع التغیر الم د الإعف ذلك أن ح جة ل

  !!م٢٠١٤م حتى الآن ٢٠٠٥ ثابت بدون تغیر منذ عام ٥٠٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

اءات       ) ١( ذه الإعف المشرع الفرنسي یربط حجم الإعفاء بالمستوى العام للأسعار، حیث یراجع سنویا ھ
  .الةفي ضوء المستوى العام السائد للأسعار بما یحقق العد

  :انظر
J.C. MARTINEZ. &MALTA, "Droit Fiscal contemporain"   tom2, paris 
1989 op. cit, p 122. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤



 

 

 

 

 

 ١٠٥







صادیة،             اة الاقت ى الحی أثیر عل ة للت وارد المتاحة للدول ر الم ن أكث تعد الضریبة م

صادي،  فالضریبة الایجابیة تُمَكِّنُ من مكافحة التضخم، والتأثیر على ت         وجیھ النشاط الاقت

ل سیاسة   : من أجل تحسین المستوى الاقتصادي، والمالي العام، حیث یمكننا القول    إن ك

ى           ؤدى إل صادیة ت ولین الاقت ضریبیة، وظروف المم ة ال ضیات العدال وائم مقت ضریبیة ت

  .دفعة اقتصادیة جدیدة، والعكس صحیح

شوائیا،  ضریبي ع اء ال د الإعف د ح ن تحدی ا لا یمك ن ھن د م ن أن توج د م ل لاب  ب

  .قواعد یستند إلیھا المشرع عند وضع حد الإعفاء 

وب    ى وج سلمون عل ع الم ث أجم لامیة، حی شریعة الإس ي ال ف ف ر لا یختل والأم

ذھب  ) الفضة–الذھب  (الزكاة في النقود     في وضع نصاب یتمثل في عشرین دیناراً من ال

ذھب وال           صاب بال ط الن م رب ا     أو مائتي درھم من الفضة، وت وم بھم ا یتق ضة باعتبارھم ف

ت               دار ثاب ة، مع وضع مق صادیة للدول سب الظروف الاقت الأشیاء، ویختلف سعرھما بح

صادیة     ) ١(%٢٫٥للزكاة، وھو ربع العشر      وھو مقدار ثابت لا یتغیر بتغیر الظروف الاقت

  :وذلك للآتي

                                                             

ـ    " ویلیھ الشرح الكبیر"المغنى: محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامھ    ) ١( ي ـ اب العرب ــ دار الكت
 .٥٦٣ صـ ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣بیروت 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ات،      -١ فة الثب ا ص ضة لھ ى فری ئ، وھ ل ش ل ك ة، قب ضة دینی اة فری    أن الزك

ریض    والخ ام، وتع ھ العظ لام ومبانی ان الإس د أرك ي أح دة؛ إذْ ھ ود، والوح   ل

ا   ى عنھ ة، ینف صادیة، والاجتماعی وال الاقت روف والأح ا للظ ادة، وفق ا للزی مقادیرھ

صفة  ذه ال ل    –ھ وى ك د، وھ ل بل وال ك صر، وأح ل ع روف ك اً لظ ات تبع فة الثب  ص

اة     ل الزك ذه تجع ة، فھ ا   %٢٠حكوم رى تجعلھ ا  % ٣٠، وأخ ا  وغیرھ تجعلھ

  .تصاعدیة وھكذا

فأین ھذا مما أراده الشارع من ھذه الفرائض، والأركان، من أن تكون الزكاة من 

  .عوامل الوحدة بین المسلمین

صر             -٢ أتي ع د ی اء، فق ل الإلغ صان یقب  أن ما یقبل الزیادة یقبل النقصان، وما یقبل النق

صان   یعم فیھ الرخاء، ویتھیأ للدولة موارد كثیرة، وحینئذ نجد     من ینادى بوجوب نق

  .الزكاة عن النسب الشرعیة المعلومة، أو ربما یطالب بإلغائھا بالكلیة

ة،          عیرة دائم ة، وش ادة ثابت فھا عب ا بوص ا، وحقیقتھ اة معناھ د الزك ا تفق وھن

  .وتصبح ألعوبة في أیدي الحكام یغیرون فیھا كل حین

ع، وتغطی     -٣ ات المجتم داد حاج ا     أن في حالة عجز الزكاة عن س ي تتطلبھ ات الت ة النفق

ى جوار                رر فرض ضرائب أخرى إل سلم أن یق اكم الم الدولة في عصرنا، یجوز للح

  .)١(الزكاة بمقدار ما یسد الحاجة، ویفى بالغرض

                                                             

اوى  /  د)١( ف القرض ـ   : یوس اة ـ ھ الزك ة   فق ة وھب ـ    –مكتب شرون ــ سة والع ة الخام ـ ١٤٢٧ الطبع  -ھ
 .٢٦١ ، ٢٦٠م صــ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١٠٧

د            ین عن صب الأع تم وضعھا ن وفي ضوء ذلك تتضح أھم الأسس التي یجب أن ی

ضریبیة؛   ة ال ق العدال و تحقی دف ھ ان الھ اء، إذا ك د الإعف ع ح ث وض لال المباح ن خ  م

  :الآتیة

  .الفرد ونصیبھ من الدخل القومي: المطلب الأول

  .حالات التضخم والانكماش: المطلب الثاني

  .معدل أسعار الذھب: المطلب الثالث
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نھم         ا تعیی راد ھن ضرائب، والم دفع ال  تعمد الدولة إلى تعیین الأشخاص المكلفین ب

  .بصفتھم؛ أي تعیین الأشخاص الذین تتوافر لھم عناصر الإخضاع الضریبي

زام        ط الالت ربط، أي رب ة ال ق عملی ن طری اً ع ین ذاتی ین المكلف أتي تعی ین ی ي ح ف

  .الضریبي بشخص معین بذاتھ

دفاً                ي ھ ھ الحقیق ادة متوسط دخل ق زی ن طری رد ع شة الف ستوى معی ع م ویُعَدّ رف

ا    أساسیاً من أھداف السیاسة   ھ مھم ى تحقیق الاقتصادیة، وھو ھدف تسعى كافة الدول إل

  .اختلفت في مراحل تقدمھا، أو أنظمتھا الضریبیة

ى    ة عل ولاً للدلال ر قب عبیة، والأكث ر ش ر الأكث رد المؤش ل الف ط دخ دّ متوس ا یُعَ كم

رتبط            مستویات المعیشة، والرفاھیة المادیة، علاوة على أن معظم المؤشرات الأخرى ت

  .) ١(لصحة، التعلیم بھ مثل ا

ة         ى طریق ین، عل من ھنا تعتمد الدولة في توزیع الاستقطاع الضریبي على المكلف

اً         راد مرادف ي للأف دخل الحقیق ستوى ال ع م توزیع الدخل بین أفراد المجتمع، حیث یعد رف

  .) ٢(لتحسن ورفع مستوى رفاھیة المجتمع

  :قتین ھماوفى ضوء ما سبق یمكن تناول توزیع الدخل القومي بطری

                                                             

ـ   –الدخل القومي  : محمود محمد عارف  / د) ١( ة ـ  التوازن الجمعي ومقتضیات السیاسة ــ مكتبة المدین
 .١١١ صـــ٢٠٠٣مصر -الزقازیق

  .٨١النظم الضریبیة ـــ مرجع سابق صــ: یونس أحمد البطریق/د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٩


یتطلب توزیع الاستقطاع الضریبي بین أفراد المجتمع ضرورة التعرف على ھیكل 

صافي             ھ ب ر عن ذي یعب اج، وال ل الإنت ف أصحاب عوام ى مختل ومي عل دخل الق ع ال توزی

اج   ل الإنت ة عوام سب تكلف ومي ح دخل الق ة، الأرض،  "ال وارد الطبیعی ال، الم رأس الم

ا      " عمل، المقدرة التنظیمیة  ال ار م ي الاعتب ذ ف ة أن تأخ وفى ھذا المجال یتعین على الدول

اجي         شاط الإنت ي الن ھامھم ف ول دون إس ن دخ ع م راد المجتم ض أف ھ بع صل علی یح

ة دفوعات التحویلی ام  ". للم اع الع خاص القط ض أش وم بع ي یق اص . الت اع الخ أو القط

  .ھا لأفراد غیر منتجینباستقطاعھا من إنتاج أفراد منتجین، ومنح

ام                ق النظ ى یحق ومي حت دخل الق وظیفي لل ع ال وتھتم الدولة عادة بدراسة التوزی

ا   ي تتبعھ دخول الت ع ال ادة توزی سیاسة إع ق ب ا یتعل ة فیم ھ، خاص ا أھداف ضریبي فیھ ال

ادة            ومي، وزی دخل الق ن ال ة م ات العامل صیب الطبق ادة ن ة لزی الدول المختلفة في محاول

وذلك بزیادة الضرائب مثلاً على الدخول المرتفعة التي یحققھا بعض . یة لھاالقوة الشرائ

  ).١(أصحاب المھن الحرة

                                                             

ع       لا) ١( راد المجتم ة لأف ادة الرفاھی ى زی ن أن   ، تعد زیادة متوسط الفرد من الدخل مقیاسا عل ث یمك  حی
تكون نتیجة زیادة كبیرة في دخول بعض الفئات ونقص في دخول بعض الفئات الأخرى، مما یعنى    
سوء توزیع لذلك الدخل، بسبب زیادة النصیب النسبي لدخول الأغنیاء على حساب النصیب النسبي 

 ٢٥وھذا كان حال مصرنا الحبیبة قبل ثورة " ویزداد الفقیر فقراً غِنىخول الفقراء فیزداد الغنى لد
  .م٢٠١١ینایر سنة 

  : انظر
 ١٥٢ صـ١٩٩٠ مصر –الاقتصاد الاجتماعي : عبد العزیز السوداني / د. 



 

 

 

 

 

 ١١٠


ة              ى طریق التعرف عل ة ب ام الدول ق قی ن طری ضریبة ع ین بال یقتضى تعیین المكلف

ف            ى مختل ھ عل ى توزیع افة إل ع بالإض راد المجتم ین أف ومي ب دخل الق ع ال حاب توزی  أص

  .عوامل الإنتاج

اس                ى أس وم عل ذي یق ومي، ال دخل الق صي لل ع الشخ ھ التوزی ق علی وھو ما یطل

ة        تقسیم أعضاء المجتمع حسب أحجام دخولھم، أو مراكزھم المالیة، دون نظر إلى طبیع

  .ھذه الدخول

ستمرة     اولات الم ة المح ة نتیج عوبات جم ة ص ذه الطریق ھ ھ ا تواج ا م   وغالب

راد ال   ب أف ن جان ي    م دخل الت ھ ال ف أوج ة لمختل ة الحقیقی اء القیم ع لإخف   مجتم

  .یحققونھا

ق           ك ینطب إن ذل ومي، ف دخل الق ع ال ة توزی ق عدال و تحقی دف ھ ان الھ   وإن ك

ى    ھ عل صر أھمیت ذي تقت وظیفي ال ع ال دخل، دون التوزی صي لل ع الشخ ى التوزی   عل

اتج ال    د الن ي تولی صادیة ف وارد الاقت سبیة للم ساھمات الن ان الم دخل  بی ومي، وال   ق

  .القومي

رحلتین           ى م تم عل صي  ی ع الشخ ار التوزی اً لمعی ومي وفق دخل الق ع ال    وتوزی

  .ھما

  . أ

ب    یتحدد التوزیع الأولى بفعل قوى السوق أي بالتفاعل الحر لقوى العرض والطل

  .في ظل المنافسة



 

 

 

 

 

 ١١١

با   ث   ومن المنطقي أن یتم ھذا التوزیع بالتفاوت الذي تكون أس بھ موضوعیة، حی

، أن یكون العمل في حاجة إلى مھارةیمكن أن ترجع إلى صعوبة العمل، أو خطورتھ، أو         

  .وخبرة، وكفاءة عالیة، ومن ثم یكون ھناك تفاوت في الأجر

ھ             اط ب ذي ین شخص ال ي ال كما أن ھناك أعمال قد تحتاج إلى قدر كبیر من الثقة ف

ة رأس    القیام بالعمل، ومن أھم سمات التفاوت في       ي ملكی اوت ف  الدخل ما یرجع إلى التف

  .المال

من ھنا یتضح أن التوزیع الأولى للدخل قد یشھد تفاوتا واضحاَ بین مختلف أفراد 

  .المجتمع وفئاتھ لذا، تم البحث على طریقھ أخرى

  . ب

سلع،          م ال ادة حج ة لزی ى محاول ة، وف ة التوزیعی ضیات العدال ى مقت اً عل حرص

ث         والخدم راد الجماعة، حی ین أف و ب ار النم ات المتاحة للمجتمع، وكذلك إعادة توزیع ثم

  .إن النمو في حد ذاتھ قد یترتب علیھ إثراء مفرط لبعض الفئات، وافتقار لفئات أخرى

من ھنا تلعب السیاسة المالیة، والنقدیة للدولة دوراً بارزاً في عدالة التوزیع بین   

 أصحاب المعاشات وأصحاب المھن الحرة حیث إنھ –فین أصحاب الدخول الثابتة، الموظ

ذا              ع ھ ون توزی ب أن یك ن یج راً، ولك ي مجموعة كبی ومي ف دخل الق ون ال ى أن یك لا یكف

شي       ستوى معی ع بم راد تتمت الدخل على السكان ككل دون أن یرتكز في أیدي قلة من الأف

  .مرتفع

د ا       ر ح ي تقری ى    ومن المسلم بھ أن من الصعوبة وضع معیار ف تنادا إل اء اس لإعف

ات     ن طبق ع م ات المجتم سیم طبق ن تق ى وإن أمك ومي، حت دخل الق ن ال رد م صیب الف ن



 

 

 

 

 

 ١١٢

ذه          ین ھ ل ب ك لأن الفواص دخل، وذل ضة ال دخل، ومنخف طة ال دخل، ومتوس ة ال مرتفع

  .الطبقات متداخلة

و   بق، وھ ا س لاً مم ر عم ون أكث د یك ر ق لوبا آخ اك أس ن ھن ى أن : ولك نص عل ال

م ی    ذي ل دخل ال ا          ال ك تبع شة وذل ى لازم للمعی د أدن ضریبة كح ن ال ا م ا معفی د معین غ ح بل

ادة         تم زی ك ی لمستویات الدخول الموزعة بعیداً عن مستویات الأسعار السائدة، ثم بعد ذل

دخل             ي لا ت دخول الت الي فال ة، وبالت اء العائلی ة للأعب حد الإعفاء بمقدار، أو مقادیر معین

   .)١(فیة من الضریبةضمن الحدود المنصوص علیھا تعد مع

ن                  صافي، أم م دخل ال ن ال صم م اءات تخ دود الإعف ت ح ویبین المشرع ما إذا كان

رر      الدخل الإجمالي، أي أن الدخل من حیث المبدأ یخضع كلھ للضریبة، ولكن المشرع یق

اك      ار أن ھن ضوع باعتب الإعفاءات كاستثناء على الخضوع بنصوص تالیة لنصوص الخ

  .للضریبة، وبین الإعفاء منھافرقا بین عدم الخضوع 

  :ویمكن أن یأخذ على ھذه الطریقة الآتي

ذا                 .١ ى حجم ھ ف عل ھ یتوق ن دخل رد م أن مقدار الإشباع الكلى الذي یحصل علیھ الف

ا صغر، إلا          دخل، وصغیراً كلم ر ال ا كب الدخل، فإن مقدار الإشباع سیكون كبیراً كلم

  .دخلأن الإشباع الحدي یتناقص مع كل زیادة في حجم ال

ى               .٢ تھلاك، وآخر یتجھ إل ى الاس تھلاك، فجزء یتجھ إل ى الاس لیس كل دخل یتجھ إل

ا           ي وفق سیم الطبق ى التق اء عل اء بن ر الإعف م تقری ھ إذا ت ى أن ا یعن ار؛ مم الادخ

ضا   اء أی ھ الإعف رى علی د س ار ق ھ للادخ زء المتج ون الج دخول، فیك ستویات ال لم

 .لسبب یتعلق بالاستھلاك، لا بالادخار
                                                             

 .٧١ مرجع سابق صــ–الإعفاءات للأعباء المعیشیة :  عبدا لھادى مقبل/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٣

اً           یعد   .٣ شة تبع ى لازم للمعی د أدن ى ح نص عل ق ال أسلوب تحدید حد الإعفاء عن طری

لمستویات الدخول الموزعة، ثم یقوم المشرع بوضع زیادات على حد الإعفاء وفقا    

راد الأسرة                  دد أف ى، ع سن، أو المرض ار ال للأعباء التي یواجھا الممول، سواء كب

د      أمر مقبول،إلا أن المشرع قد عدل عن      ) ١(وغیر ذلك  ى وضع ح راً واتجھ إل ھ أخی

تلاف             ى اخ ت إل معین للإعفاء دون السماح بأي زیادة یمكن إضافتھا لھ كما لم یلتف

  .الأعباء لدى الممولین

  :مما سبق یتضح

ك،     .٤ أن النظام الرأسمالي الأساس في التوزیع ھو الملكیة الخاصة، فلكل یقدر ما یمل

ي      اوت ف سب التف ون بح دخول یك ي ال اوت ف ون   أي أن التف راث، ویك ة والمی  الملكی

ي            اس ف د أن الأس تراكى نج ام الإش عائد ھذا التفاوت شدید، ذلك في ظل، وفى النظ

درات،    تلاف الق سب اخ اوت ح دخول تتف ھ، وال ا لعمل ل تبع ل، الك و العم ع ھ التوزی

راً،            اوت كبی ذا التف ون ھ ن أن یك ضاً یمك ة وأی والمواھب الإنسانیة، لا بسبب الملكی

ل،  " الكفایة"الإسلامي فالأساس في التوزیع ھو الحاجة      أما الاقتصاد    تم یأتي العم

  . )٢(والملكیة في المرتبة الثانیة

                                                             

  :ع ھنا یراج) ١(
لا   / د●  و الع د أب سرى محم اھرة      : ی ـ الق ة ــ ـ دار النھضة العربی اني ــ اب الث ـ الكت صاد ـــ م الاقت عل

  . ١٤٥ صــ ٢٠٠٥
  ١٣١-١٢٢الدخل القومي، التوازن الجمعي ـــ مرجع سابق صـ / محمود محمد عارف/  د●

رى    /  د )١( وقي الفنج راد     : محمد ش ین الأف وازن الاقتصادي ب لام والت دول الإس ـ    - وال لامیة ــ  قضایا إس
دد                ـ الع لامیة ــ شئون الإس ى لل اف والمجلس الأعل اھرة  -١٤٨سلسة تصدر عن وزارة الأوق  الق

 .  ٦م صـ ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨



 

 

 

 

 

 ١١٤

ة،       شة الكریم أي یجب أن یتوافر لكافة أفراد المجتمع الإسلامي القدر اللازم للمعی

ھ   "حد الكفاف"وھو ما یسمیھ رجال الفقھ الإسلامي       ھ ل ، وھو حق مقدس للإنسان تكفل

بس ،              الدولة بغ  ل، المل وفیر المأك ة بت ة ملتزم ھ؛ فالدول سیتھ، أو دیانت ن جن ض النظر ع

یھا     ى أراض ن عل ل م لاج لك رُومِ     (الع سَّائِلِ وَالْمَحْ ومٌ لِل قٌّ مَعْلُ وَالِھِمْ حَ ي أَمْ ذِینَ فِ   )وَالَّ

  ٢٥ - ٢٤: المعارج 

ده               ھ وك سبھ نتیجة عمل ا ك ل شخص م صِیبٌ  (ثم یكون بعد ذلك لك الِ نَ ا  لِلرِّجَ  مِمَّ

  ٣٢: النساء)  اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ 

اوت   روم، أو تتف ائع، أو مح د ج ن أن یوج صاد لا یمك ذا الاقت ل ھ ى ظ   وف

  . )١(الدخول

                                                             

ریر البصر،     : مر عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنھ بباب قوم وعلیھ سائل یسأل    ) ٢( ر ض شیخ كبی
ا أرى؟   من أي أھل الك: فضرب عضده من خلفھ وقال    ى م تاب أنت؟ فقال یھودي قال فما ألجأك إل

ھ         : قال خ ل ھ فرض ى منزل أي " أسأل الجزیة ، والحاجة ، والسن قال فأخذ عمر بیده وذھب بھ إل
أنظر ھذا وضر : بشي من المنزل ، ثم أرسل إلى خازن بیت المال فقال" أعطاه شیئاً لیس بالكثیر  

رم  باءه  فواالله ما أنصفناه أن أكلنا شبیبتھ      د الھ سَاكِین     (  ثم نخذلھ عن رَاءِ وَالْمَ صَّدَقَاتُ لِلْفُقَ ا ال إنَّمَ
ھِ      ة ) ِوَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّ راء  ٦٠: التوب والفق

  .الجزیة وعن ضربائھھم المسلمون وھذا من المساكین من أھل الكتاب، ووضع عنھ 
ق   : أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم  ● : أنظر ـ تحقی راج ـ عد      : كتاب الخ عد، س رءوف س د ال ھ عب ط

  . ١٣٩ صـ ١٩٩٩ القاھرة –مكتبة الأزھر للتراث : حسن محمد
 –ذاتیة السیاسة الاقتصادیة الإسلامیة وأھمیة الاقتصاد الإسلامي : محمد شوقي الفنجرى / د.أ● 

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة العدد – سلسلة تصدر عن وزارة الأوقاف – قضایا إسلامیة
 .  ٥٤م صـ ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨ القاھرة -١٥٢



 

 

 

 

 

 ١١٥





دى       وة  یمكن أن یستند في تقریر حد الإعفاء على الحالة الاقتصادیة للبلاد وم  الق

ساد، أو          ة الك ي حال ان ف ا إذا ك صاد، وم الشرائیة للجنیھ المصري، أي النظر لحالة الاقت

  . التضخم

ق                شة لائ ستوى معی ضمان م ادة ل ة ج ك محاول ى ذل اء عل د الإعف ویُعَدّ استناد ح

كلاً من للممول ولأسرتھ، بحیث یستطیع مواجھة أعباء المعیشة، من ھنا نحاول إیضاح         

  . التضخم، والكساد، ومدى ارتباطھما بحد الإعفاء



ومي،       : تعنى اق الق دخول الموزعة، والإنف انخفاض مستویات الناتج القومي، وال

  ).١(وحجم المعاملات، والائتمان، ومن ثم انخفاض المقدرة التكلیفیة القومیة

لناتج القومي یظل بلا تصریف، أي أن ومن الأسباب الظاھرة للكساد، وجود جزء من ا

  الأسواق تعجزعن امتصاص ناتج العمالة الكاملة بالاقتصاد المعنى،

یض        ى تخف سائر اللجوء إل ب الخ مما یؤدى برجال الأعمال في سبیل محاولة تجن

راثن      ي ب صاد ف دخل الاقت ف، وی دخل، والتوظی ستویات ال نخفض م الي ت اج، وبالت الإنت

  ).٢(یتأثر التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل البلادونتیجة لذلك . الكساد
                                                             

   ٤٦م صـ ١٩٩٠ القاھرة –المالیة العامة ـــ دار النھضة العربیة : رفعت المحجوب/ د) ١(
  .  ٨٢ظاھرة التسرب الضریبي ـــ مرجع سابق صـ : محمد نجیب جادو/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٦

ث           رة حی ساسیة كبی ع بح ومن ثم نجد إیرادات النشاط التجاري، والصناعي، تتمت

اض       ومي، وانخف اتج الق ستوى الن اض م ة لانخف اش، نتیج ة الانكم ي مرحل نخفض ف ت

  . مستویات الإنفاق والائتمان

ي، وإ    ون      في حین نجد إیرادات الاستغلال الزراع ة تك ر التجاری ن غی رادات المھ ی

  . أقل حساسیة في مرحلة الكساد

دم     ود وع ن الجم رة م ة كبی ة بدرج وال الثابت رادات رؤوس الأم ع إی ذلك تتمت وك

  . الحساسیة

ى                ة إل أ الدول الي تلج دخل، وبالت ل ال ساد قب اش والك ة الانكم ي حال إذا الاقتصاد ف

ة ح      ضرائب لمواجھ صیلة ال ن ح زء م ن ج تغناء ع د     الاس ع ح ك برف ساد، وذل ة الك ال

الإعفاء، وخفض الضرائب، ھادفة من وراء ذلك إلى زیادة القوة الشرائیة المتاحة تحت    

  . تصرف الأفراد، والمشروعات، ومن ثم زیادة الطلب على أموال الاستھلاك والاستثمار



دخ  ومي وال اتج الق ستویات الن اع م اش، وارتف ة الانتع ى مرحل ة، یعن ول الموزع

ة          درة التكلیفی اع المق م ارتف ن ث ان، وم املات، والائتم م المع ومى، وحج اق الق والإنف

  .)١(القومیة

                                                             

  .للمزید یراجع ھنا) ١(
   .٤١٦المالیة العامة ــــ مرجع سابق صـ : رفعت المحجوب / د   ● 
ة     :  السید عبد المولى    / د    ● ة العام ام    –المالی صاد الع ة الاقت اھرة     – دراس ـ  الق ي ــ ر العرب  دار الفك

   .٤٢٣-٤١٦ صـ -١٩٧٨
  . ٨٥ع سابق صـ ظاھرة التسرب الضریبي ــــ مرج: محمد نجیب جادو/ د   ● 



 

 

 

 

 

 ١١٧

دخول      ادة ال م زی اش، ث ة الانتع صاحبة لمرحل ة الم ات العام ادة النفق ة زی ونتیج

  . النقدیة، ومن ثم زیادة الطلب الكلى، بالنسبة للعرض الكلى وبالتالي زیادة الأسعار

شرائیة          ونتیجة وة ال صاص الق ى امت صة عل  لحالة التضخم فإن الدولة تكون حری

ن              دخل ع ع ال اءة توزی ن إس ك م ى ذل ب عل المتاحة لدى الأفراد، وذلك خوفا مما قد یترت

رة،       صالح الأجور المتغی طریق الإضرار بأصحاب الدخول الثابتة ـ المعاشات ـ  الأجور ل

  . والإضرار بالدائنین لصالح المدینین

واع     من   تحداث أن ھنا تلجأ الدولة إلى رفع معدلات الضرائب، ویمكن أن تقوم باس

بھدف الوصول إلى ضبط الطلب الكلى، . جدیدة علاوة على قیامھا بتخفیض الإنفاق العام

اء           د الإعف یض ح ة بتخف وم الدول ذلك تق ة ل ضخمیة؛ ونتیج ضغوط الت اح ال بح جم وك

  . الشخصي

د وأن ی اءات لاب ر الإعف ل  إذا  تقری ن قب ستمرة، م ة الم ة، والدراس سم بالمرون ت

بلاد       المشرع، بحیث یتدخل سنویاً لتعدیل حد الإعفاء وفقا لمستوى الأسعار السائد في ال

ع          " حالة التضخم، الكساد  " ق م ث یتف اء بحی ر الإعف تم تقری ع، وی والخدمات في المجتم

ة    المقدرة التكلیفیة للممول، المتمثلة في الإنفاق، حیث یعد ھو الأ    ق العدال ى تحقی قرب إل

  .)١(الضریبیة

                                                             

عبد الھادي مقبل بالنسبة لحد الإعفاء للممول والمتزوج ویعول عن سنوات /  في دراسة قام بھا د ) ١(
ان     ١٩٩٠ –م  ١٩٨١ اء ك ام  ٩٦٠م ربط الإعفاء بالرقم القیاسي للأسعار نوصل إلى أن الإعف  ع

ى      ٨٢ ام   ١١٠٤ في حین كان یجب لھ یصل في ھذا العام إل ى ع ب أ  ٨٣ وف ان یج ى    ك ن یصل إل
 كان یجب أن یصل  ١٩٩٠ وھكذا حتى عام ١٤٩٧ كان یجب أن یصل إلى    ٨٤ وفى عام    ١٢٨٠

  .  جنیھا٩٦٠ًوبالطبع المشرع لم یتدخل طوال ھذه السنوات ومن ثم ظل الإعفاء .  ٤٢٨٩إلى 
  انظر

 ٨٣الإعفاءات للأعباء المعیشیة ــــ مرجع سابق صـ : عبد الھادي مقبل/ د   . 



 

 

 

 

 

 ١١٨

ق     اة  وف شریحة المعف ر ال دى تغی ان م دول بی شرائیة "الج وى ال ام " الق للأرق

  ). م٢٠١١ -م٢٠٠٥( حضر الجمھوریة –القیاسیة لأسعار المستھلكین 



    
 

٥٠٠٠ - ٤،٨ ٢٠٠٥ ١ 

٦١٥٠ %٦٠ ٧،٧ ٢٠٠٦ ٢ 

٧٥٦٤ %٢٣ ٩،٥ ٢٠٠٧ ٣ 

١٤٥٢٢ %٩٢ ١٨،٣ ٢٠٠٨ ٤ 

٦٥٣٥ %٥٥- ١١،٨ ٢٠٠٩ ٥ 

٦١٤٣ %٦- ١١،١ ٢٠١٠ ٦ 

٥٥٩٠ %٩- ١٠،١ ٢٠١١ ٧ 

   الجھاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي سنوات مختلفة :المصدر

  . م١/٤/٢٠١٢في eg.org.Cbe.WWWموقع البنك المركزي المصري 

  .م١/٤/٢٠١٢ في eg.gov.mof.WWWموقع وزارة المالیة المصریة 

ام       ستوى الع اء بالم د الإعف ط ح ظ أن رب سابق نلاح دول ال ى الج الإطلاع عل وب

ي      للأسعار كان یجب أن یأخذ في التزاید سنویاً وی    ان ف صان وإن ك ي النق ذ ف مكن أن یأخ

  )١(.م٢٠٠٥ جنیھ التي تم تحدیدھا خلال عام ٥٠٠٠كافة الأحوال یتجاوز مبلغ 

                                                             

 بلغ ٢٠١٣ اقل مستوى فى خمس سنوات ، وفى عام ٧،٥ بلغ ٢٠١٢ضخم فى مصر عام معدل الت) ١(
١٠،٣ 



 

 

 

 

 

 ١١٩

شكلة          د م ة ، لا یوج نوات معین ي س ل ف اء، وإن ق د الإعف ى أن ح ا یعن   مم

ى           وم عل ة، وتق ة للكاف ة متاح س علمی ى أس ستند عل ات ت ق دراس تم وف ك ی ادام ذل م

ة  الشفافیة، وسوف یلقى      ذلك قبولاً لدى الكافة، لأنھ یعد خطوة كبیرة نحو تحقیق العدال

  . الضریبیة

لاث          ل ث اة ك شریحة المعف ة ال ویمكن  ان یتم النص صراحة علي ضرورة مراجع

ك                   أن ذل ا ب د أن یقنعن ن لأح ي للأسعار ، ولا یمك رقم القیاس ا للل صى وفق د اق سنوات كح

  سوف یؤدى إلى تخبط في السیاسة 

  :لبلاد وذلك للآتيالضریبیة ل

تور، والأعراف،    ٢٠٠٥ لسنة ٩١ھناك كَم من المواد في قانون       -١ ة للدس م تعد مخالف

ذه           ن ھ انون م ومبادئ العدالة، ورغم صراخ الباحثین وأنینھم بضرورة تخلص الق

ث    " المادة الخامسة " المواد   المادة السادسة لعدم مراعاتھما للعدالة الضریبیة حی

ولین      د             تمت معاملة المم لت لح زة وص ة ممی ضریبة معامل أداء ال زمین ب ر الملت غی

تنازل المصلحة عن حقوقھا كاملة إذا كان الوعاء السنوي للضریبة أقل من عشرة     

  . آلاف جنیھ

اء    % ٤٠وتنازلھا عن    ى الوع ستحقة عل من قیمة الضریبة، والمبالغ الأخرى الم

اء      المتنازع علیھ، وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قیمتھ خمسمائ    ذا الوع ن ھ ھ م ف جنی ة أل

دھا            ي مواعی ھ ف ستحقة علی ضرائب الم دون منح أي میزة للممول الملتزم بسداد كافة ال

  . المحددة دون مماطلة، أو تسویف، أو لجوء إلى المحاكم



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ث       - ٢ ى الآن، حی ضریبیة حت سیاسات ال ي ال بط ف تمرار التخ ى اس شرع عل رار الم إص

وم ب     صدور المرس ضریبي ب ع ال وجئ المجتم م  ف انون رق سنة ١١الق   ،)١(م٢٠١٢ ل

 .الخاص بالمتأخرات الضریبیة 

تحق             ذین اس ولین ال ازات للمم ا، و الامتی نح المزای ي م شرع ف وأیضاً أسرف الم

ت             دادھا، قام ي س وا ف ا طل نھم م زاع، ولك ن أي ن علیھم ضریبة واجبة الأداء، وخالیة م

ھ   ا عن ق تنازلھم ن طری أتھم ع صلحة بمكاف ة ا% ٢٥الم ن قیم ؤلاء م ث ھ ضریبة لح ل

ول             زة للمم ة می ى أی نص عل ضاً دون ال ضریبیة، وأی أخرات ال داد المت ى س ولین عل المم

  .)٢(الملتزم

ة          وات اللازم ة الخط اذ كاف ي اتخ ھ ف شرع حق ى الم ر عل د أن ینك ن لأح لا یمك

بلاد،                ا ال ر بھ ى تم صادیة الت ة الاقت ي ظل الأزم لتحصیل المتأخرات الضریبیة، خاصة ف

وق        مما في ذلك  ة حق دار كاف شرع إھ ؤلم ھو حرص الم  منح حوافز للممولین؛ ولكن الم
                                                             

   للمزید یراجع ھنا)١(
  .م٢٠٠٥ لسنة ٩١المادة الخامسة، والسادسة قانون        ● 
لا / د       ●  و الع د أب سرى محم ضة   : ی ـ دار النھ صري ــ ضریبي الم شریع ال ي الت ة ف ادئ العام المب

  .٤٠٨م صــ ٢٠٠٦اھرة العربیة ــــ الق
ـ  : ھیثم محمد حرمي / د       ●  مكافحة التھرب الضریبي في ضوء القانون المصري ـــ مرجع سابق ــ

  . ٢٢٠صــ
سنة  ١١مرسوم بقانون رقم   ) ٢( ة الأداء        ٢٠١٢ ل تم تخفیض رصید الضرائب الواجب ى ی ادة الأول  الم

رى    المستحقة على الممول حتى ولو صدر بھا قرار تقسیط ومق   افیة الأخ الغ الإض ابل تأخیر والمب
على المبالغ التي یتم دفعھا اعتباراً من % ١/٢٥إذا بادر بسدادھا أو جزء منھا على النحو التالي 

  . م٣١/٣/٢٠١٢تاریخ العمل بھذا القانون حتى 
  . م٣٠/٦/٢٠١٢م حتى ١/٤/٢٠١٢على المبالغ التي یتم دفعھا من % ٢/١٥  
  .م١٣/١٢/٢٠١٢ م حتى ١/٧/٢٠١٢یتم دفعھا من على المبالغ التي % ٣/١٠  
 .   م١٦/١/٢٠١٢انظر الجریدة الرسمیة     ● 



 

 

 

 

 

 ١٢١

و              بح الوضع الآن ھ د أص صاف، فق دة والإن ادئ الحی سف مب الممولین الملتزمین مما ین

  . مطالبة الممول الملتزم بأن یتساوى في الحقوق مع الممول غیر الملتزم

ة      أن الدول ة ب ة كامل ى ثق زم عل ر الملت ول غی بح المم ل أص ھ  ب دم ل ن أن تق یمك

سداد           دم ال ة، وع ى المماطل ل الحرص عل ممیزات أخرى جدیدة، وبالتالي فھو حریص ك

  . واللجوء إلى القضاء، إلى أن تقوم الدولة بما اعتادت القیام بھ كل مرة

من ھنا یناشد الباحث المشرع أنھ یكفى أن یستفید الممول من تلك الممیزات مرة 

ان ی ھ ك ى أن ط، بمعن دة فق وم واح ي المرس نص ف ن ال سنة ١١مك ى أن لا ٢٠١٢ ل م عل

ن                  سادسة م سة و ال ادة الخام ن الم تفاد م بق، وإن اس ن س یستفید من ذلك المرسوم مم

  .)١(م ویعد ھذا أخف الضررین٢٠٠٥ لسنة ٩١القانون 

ضریبة        ى أداء ال ریص عل ول الح زات للمم ة الممی ون كاف ل أن تك لأن الأص

أخیر  المستحقة علیھ في مواعیدھا الق  ھ أو ت تم     . انونیة دون مما طل ى أن ی ن الأول ذا فم ل

ي          وال الت ة حجة، لأن الأم ذرع بأی تعدیل حد الإعفاء سنویا  أو كل ثلاث سنوات دون الت

ة             ى الخزان اعتھ عل م إض ا ت یمكن أن تفقدھا الخزانة العامة للدولة لن تصل إلى نصف م

انون               ن الق سادسة م سة، ال ادة الخام سنة  ٩١في ظل تطبیق الم م المرسوم   ٢٠٠٥ ل م ث

م    انون رق سنة  ١١بق ر       . م٢٠١٢ ل زرع أواص د ضروریا ل ر یع ذا الأم ى أن ھ لاوة عل ع

  . الثقة بین مصلحة الضرائب، والممولین، وأقرب لتحقیق العدالة الضریبیة

  
                                                             

سبة    ) ١( شرع ن رر الم ن أن یق ا یمك ادق    % ٢كم ریبي ص إقرار ض دم ب ذي تق ول ال ضریبة للمم ن ال م
ي        ع ف ابق الواق ومعبر عن واقع الإیرادات، لأن الكثیر من الممولین قد یتقدم بإقرار ضریبي لا یط

  .اولة الاستفادة من میزة عدم الوقوع في نطاق العینة المختارةمح
 . ٦٠٨النظام الضریبي المصري ـــ مرجع سابق صــ : سلامة عبد الرحیم/ انظر د   ● 



 

 

 

 

 

 ١٢٢




ة، سواء المت          دى الكاف سراً، ل راً می صین، أو  یعد اللجوء إلى قاعدة الذھب أم خص

  حتى الأشخاص 

ذھب      العادیین؛ فالغالب الأعم یتابع أسعار الذھب، وعنده درایة بمتوسط أسعار ال

  .)١(في السنوات السابقة، وذلك لأنھ أداة للادخار

                                                             

ا       ) ١( ر من دى كثی ائع ل أً ش الزكاة ترتبط أیضاً بالذھب ،وھنا یجب الإشارة لأمر مھم، حیث أن ھناك خط
ي        لفقھاء المعاصرین ،ممن یتناو    اة ف م أ ن نصاب الزك اد ھ لون موضع الزكاة في النقود،وھو اعتق

  .. الذھب یختلف عنھ نصاب الزكاة في ا لفضة
ذھب        شر   "ودلیل ذلك ما ورد في كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة أ ن نصاب الزكاة في ال دى ع إح

صریة       القروش الم ك ب ة ذل اً ،وقیم ا وثمن صف وربع صریاً ون اً م صا١١٨٧٫٥جنیھ ضة  ون ب الف
  . معنى ذلك أن ھناك نصابین للزكاة في النقود ٥٢٩٫٢بالقروش ا لمصریة 

ا    ر بینھم اوت الكبی ك التف ول لأن ذل ر مقب ر غی ذا أم ذھب "وھ ضة –ال ة  "  الف ع عدال ارض م یتع
  . التشریع الإسلامي الذي لایقبل أن یصل التفاوت إلى أن یكون أحد النصابین ضعف الآخر وأكثر

  .لمسلم في حیرة أمام ھذین النصابین المختلفین اشتَدّا لاختلافوحتى لایترك ا
ب          خاصة أنھ لایستساغ أن تقول لمن یملك خمس جنیھات أنت غنى وفقا لحساب نصاب الفضة وتج

  . علیك الزكاة
ك                   ب علی ذھب،ولا تج ساب نصاب ال ا لح ر وفق ت فقی ھ أن ول ل ات نق شرة جنیھ ك ع في حین من یمل

  . الزكاة
ائتي        من ھنا یتضح ل   ى الفضة بم اراً، وف شرین دین ذھب بع ي ال نا أن الأحادیث التي قدرت النصاب ف

لا صدقھ فیما "درھم كما جاء فى حدیث أبي سعید الخدرى انھ سمع النبي صلى االله علیھ وسلم یقول
   ولا فیما دون خمس أواق ولا فیما دون خمس من الإبل–من التمر " دون خمسة أوساق

ب       لم  تقصد أ ن تجعل م  اً وتج ر غنی ا اعتب ن ملكھ د م ن ذلك نصابین متفاوتین،وإنما ھو نصاب واح
  .علیھ الزكاة وقدر النصاب مبلغین متعادلین ھما مائتا درھم أوعشرون دیناراً

حیث كان كل منھما في ذلك الوقت شیئاً وسعراً واحداً وقامت الأدلة الكثیرة والقاطعة إن الدینار كان 
  .              =الرسول صلى االله علیھ وسلم والخلفاء الراشدینیصرف  بعشرة دراھم عھد 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

شریعة        ام ال ن أحك ا م ذھب اقتباس عار ال دل أس ا لمع اء وفق د الإعف ط ح ن رب ویمك

ا    رت قیمتھ ضة تغی ضة، لأن الف لامیة دون الف ي  الإس صر النب د ع ھ  ( بع لى االله علی ص

تمرت                 ) وسلم ذي اس ذھب ال لاف ال ك بخ صور، وذل ر الع ا عب ومن بعده، واختلفت قیمتھ

  .قیمتھ ثابتة إلى حد بعید، ولم تختلف قیمة الذھب باختلاف الأزمنة

ة    ق العدال ى تحقی ى إل ك أدع ان ذل ذھب لك اة  بال شریحة المعف ط ال ا رب وإذا طبقن

ذھب       لأن ربط ال  . الضریبیة ن ال وزن     )١(شریحة المعفاة بوزن معین م ذا ال ة ھ ع مراجع  م

ن                 ة م ذھب المعلن ي أسعار ال رات ف اً للمتغی صى وفق د أق نوات كح لاث س سنویاً  أو كل ث

ى          .الجھات الرسمیة  ذي یطرأ عل ر ال ن التغی ر ع ھ یعب ضریبیة لأن أمر یتفق مع العدالة ال

دلاً   القوة الشرائیة للجنیھ المصري، وبالتالي یمكن أن     رة ب  تزداد الشریحة المعفاة كل فت

ن              ادة، وبغض النظر ع ھ أي زی ة دون أن یطرأ علی دة طویل اً لم اً ثابت من أن تكون مبلغ

  . الانخفاض الملحوظ في القیمة الحقیقیة، وما یطرأ علیھا من نقصان

                                                                                                                                                     

  :  انظر= 
 اوى / د ف القرض ـالجزء الأول : یوس اة ــ ھ الزك اھرة –فق ة بالق ة وھب سة – مكتب ة الخام  الطبع

 .   ٢٧٧-٢٧٦مصـ ٢٠٠٦والعشرون 
    ا  –كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة قسم العبادات ـ  ١٤٣٧ھرة طبعة دار الكتب المصریة بالق  -ھ

 .   ٥٧٠مصـ ١٩٢٨
شرین           ) ١( ا ع إذا بلغھ شرین ف غ ع ى یبل دقة حت ذھب ص ي ال قال الشافعي لا أعلم اختلافا في أن لیس ف

  .مثقالاً زكاة
  :  انظر
  ي   –الأم : الإمام أبى عبد االله محمد بن إدریس الشافعي ي المزن  بھا مختصر أبى إبراھیم بن یح

 .    ٣٤ صـ ٢ ج م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨مصر- كتاب الشعب –



 

 

 

 

 

 ١٢٤

م ربطھ            ضریبي إذا ت اء ال د الإعف غ ح صور لمبل   ومن خلال الجدول الأتي یمكن وضع ت

ذ ام  بال ن ع ك م ة، وذل ضاف إلی ن أن ی ان یمك ذي ك ادة ال دل الزی م ٢٠٠٥ھب، ومع

  . م٢٠١١إلى

  .م٢٠١١/م٢٠٠٥متوسط أسعار الذھب سنوات 



   


 



 


 

٥٠٠٠ - ٦١،٩ ٧٢٫٣ ٨٢٫٣ ٢٠٠٥ 

٦٦١٥ %٣٢،٣ ٨١،٩٧ ٩٥٫٦ ١٠٨،٩ ٢٠٠٦ 

٧٥٨٠ %١٤،٦ ٩٣،٥ ١٠٩،٥٥ ١٢٤،٨ ٢٠٠٧ 

٩٢٤٨ %٢٢ ١١٤،٢٣ ١٣٣،٧٤ ١٢٥،٣ ٢٠٠٨ 

١٠٤٤١ %١٢،٩ ١٢٩،٤١ ١٥٠،٩٧ ١٧١،٩ ٢٠٠٩ 

١٣٢٥٠ %٢٦،٩ ١٦٤،٢٤ ١٩١،٦٠ ٢١٨،٢ ٢٠١٠ 

١٧٤٥٠ %٣٢ ٢٤٣،٥٣ ٢٥٤،٣ ٢٨٨،٤ ٢٠١١ 

صدر  ضرا   :الم صلحة ال ة للفحص، م ات التنفیذی ن    التعلیم صریة م ي ٢٠٠٥ئب الم  م ال

  .م٢٠١١

  www.incom Tax.Gov. Egموقع مصلحة الضرائب المصریة الانترنت 

ام       ي ع ره ف ن     ٢٠٠٥علماً بأن حد الإعفاء الذي تم تقری سابعة م ادة ال اً للم م وفق

انون  سنة ٩١الق و ٢٠٠٥ ل ادل   ٥٠٠٠م وھ ا یع ت م ك الوق ي ذل ساوى ف ان ی ھ ك  جنی



 

 

 

 

 

 ١٢٥

ذھب الن  ٦٠٫٧٥ ن ال اً م ى  جرام ام   –ق ي ع ا ف ساوى  ٢٠١١ أم وزن ی ذا ال إن ھ م ف

  . جنیھا١٧٤٩٨ً


ا          اة بم أوضح البحث ضرورة تدخل المشرع بصفة منتظمة لتعدیل الشریحة المعف

ق                     ى تحقی دف إل ا یھ ان حق بلاد، إذا ك ا ال ر بھ ي تم صادیة الت یتماشى مع الظروف الاقت

ك تقلی   ي ذل ان ف ودة، وإذا ك ضریبیة المفق ة ال ن  العدال ھ یمك صیلة فإن ي الح ع ف ل متوق

ي     ( تعویض ذلك بواسطة الأخذ     اقص المتلاش صاب المتن لوب الن ة    )  بأس ذ ب ذي یأخ وال

  ). ١(النظام الضریبي الامریكى ،والمملكة  المتحدة

شریحة    ى ال ة ف دة ثابت ل لقاع تم التوص ي ی ة، لك ة لدراس ر حاج ي الأم ازال ف وم

د    ود ح ر       المعفاة، لكن إصرار المشرع على جم اً واضحاً وصریحاً لكثی د ظلم اء یع  الإعف

  من الممولین الشرفاء 

دیلات   راء تع د إج ا عن صب أعینن لامي ن صادي الإس ام الاقت ضع النظ ب أن ن ویج

ین        ة ب ة والموازن ى الموائم وم عل ام یق ھ نظ ك لأن صي، وذل اء الشخ د الإعف ق بح تتعل

  مصلحة الفرد، ومصلحة المجتمع، 

ھَدَاءَ     ( الوسط وھو ما قد یعبر عنھ بسیاسة    وا شُ طاً لِتَكُونُ ةً وَسَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

ھِیداً     یْكُمْ شَ ولُ عَلَ ونَ الرَّسُ اسِ وَیَكُ ى النَّ رة ) عَلَ و  ١٤٣ – ١٤٢: البق دال ھ ث الاعت  حی

  ).٢(سمھ النظام الاقتصادي الإسلامي في كافة نواحي الحیاة
                                                             

 .    ١٥٦النظام الضریبي المصري ـــ مرجع سابق صـ : سلامة عبد الرحیم عوض/ د) ١(
رى  / د) ٢( وقي الفنج د ش لامى   : محم صاد الاس ة الاقت لامیة وأھمی صادیة الإس سیاسة الاقت ة ال  –ذاتی

لامیة ا     دد  سلسلة قضایا إسلامیة تصدر عن وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإس  ١٥٢لع
  ٣٧م صـ ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨ القاھرة –



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ا الا              رب فیھ اء الغ اك أو     ودلیل ذلك ھو شھادة علم شھیر ج سي ال صادي الفرن قت

ة         صالح الخاص ین الم ھ ب ھ وتوفیق لامي ومواءمت صاد الإس ره الاقت ا بھ د م ترى بع س

ھ    ي مؤلف ي ف ث ینتھ ة حی صالح العام ون ١٩٦٠والم ة  " م والمعن ي مواجھ لام ف الإس

  Faca Au Developpment Economiqueالتقدم الاقتصادي 

یس مح      صادي ل اء الاقت ق الإنم ى أن طری صادیین  إل ین الاقت   صوراً ب

روفین صاد     : المع و الاقت اً ھ اً راجح صاداً ثالث اك اقت ل إن ھن تراكي، ب مالي والاش الرأس

  ).١(الإسلامي

                                                             

ن         : محمد شوقي الفنجرى / د) ١( لامیة تصدر ع سلة قضایا إس ـ سل لامى ــ صاد الاس الوسطیة في الاقت
دد  –وزارة الأوقاف  اھرة   ١٦٢ المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة الع ـ  ١٤٢٩ ـ الق م ٢٠٠٨ -ھ

 . ٨٥صـ 



 

 

 

 

 

 ١٢٧


اس                ضریبیة،على أس صیلة ال ة والح ین العدال وازن ب تھدف ھذه الدراسة إقامة ت

  أھمیة مراعاة قواعد العدالة 

اة      شریحة المعف د ال د تحدی ضریبیة، عن شریعات     ال رة الت أن كث رار ب ع الإق ،م

الضریبیة، مابین خلق، وتجدید، وتعدیل، دون أن یمتد بصر المشرع لإلقاء نظرة عابرة     

نحو الشریحة المعفاة الذي مر على إقرارھا أكثر من تسع سنوات دون تعدیل،مما أوھن      

ا   ن قوتھ تار         . م ة مجرد س ضریبیة والاجتماعی ة ال ھ العدال بحت مع ذي أص ر ال م الأم لظل

  محقق

ارا         إن اختی بلاد ،ف ي ال وإذا كانت الضرائب أداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة ف

م                ا ت یم م ى تقی د عل ع یعتم لشكل القانوني للضرائب وصیاغة طریقة تطبیقھا في المجتم

ى       ون، وتبن ب أن یك ا یج ر،واقتراح م ي الحاض ائم ف و ق ا ھ ى م ي،والحكم عل ي الماض ف

 لتطور الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع  الإصلاحات الضریبیة طبقاً

  الأمر الذي یحتم علي المشرع ضرورة التدخل بصفة منتظمة كل سنة

ق           ي تحقی لا ف اة ،أم شریحة المعف دیل ال ر لتع ي الأكث نوات عل لاث س ل ث  أو ك

  . التوازن المنشود بین ھدفي العدالة، والحصیلة الضریبیة

بق بی    ن           وبالفراغ مما س ى مجموعة م ث توصل إل إن البح ضاحات ، ف ن إی ھ م ان

  :النتائج والتوصیات وھي علي النحو التالي



 

 

 

 

 

 ١٢٨


انون    -١ ي الق صور ف ود ق سنة ٩١وج اة،   ٢٠٠٥ ل شریحة المعف ق بال ا یتعل  فیم

ط        طة رب ا بواس صور، إم ك الق لاج ذل وراً لع شرع ف دخل الم رورة ت ستوجب ض ی

ذھب،أو       الشریحة المعفاة بال   دة ال بلاد ،أو بقاع ي ال سائد للأسعار ف مستوى العام،ال

دول                 ارب ال اد بتج ومي،ویمكن الاسترش دخل الق ن ال رد م صیب الف ستوى ن وفقاً لم

 الأخرى

ن              -٢ ك ع تم ذل ن أن ی ضرورة مراجعة الشریحة المعفاة  بصفة دوریة ومنتظمة ویمك

ي أق       نویا ؟،أو عل ة ، س ة للدول ة العام ا بالموازن ق ربطھ لاث   طری ل ث دیر ك صى تق

 سنوات

ضریبیة،      -٣ یجب توقف المشرع الضریبي عن وضع قوانین تؤثر سلباً على العدالة ال

ذه           ر ھ ضریبة، وأخ ن أداء ال رب م ى التھ ولین عل شجیع المم ى ت ساعد عل وت

م الخاص بتحصیل المتأخرات ٢٠١٢ لسنة ١١التشریعات المرسوم بالقانون رقم    

 )١ (الضریبیة،

ور   حث المشرع علي ضرو    -٤ ي تتبل رة الأخذ، بقاعدة الإعفاء المتلاشي المتناقص الت

دة             ى قاع ین، وھ غ مع ن مبل ة ع في خفض الشریحة المعفاة للممول الذي یزید دخل

ن       ین ل تصلح في التطبیق في النظام الضریبي المصري، خاصة وأن أصحاب الملای

 .  جنیھ٥٠٠٠یكونوا في حاجة إلى تقریر إعفاء شخصي لھم في حدود 

                                                             

دیلات       العمل بھذا القرار بقانون لحین صدو     )  ١( ة التع ـظم كاف شریعیة ین سلطة الت ب ال ر قانون من جان
  .على قانون ضریبة الدخل
 ٢٠١٣مایو ١٨ بتاریخ ٢٠١٣ لسنة ١١     وبالفعل صدر القانون رقم 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ذھب      "دة النصاب قاع -٥ تلاف أسعار ال یتغیر النصاب سنویا صعوداً ونزولاً وفقا لاخ

ره          " ا غی بق بھ ي س اً، والت شریعاً، وتطبیق لامي ت الي الإس التي أرساھا النظام الم

من الأنظمة الوضعیة قدیماً وحدیثاً نجد أنفسنا في مسیس الحاجة إلیھا في العصر 

ى وف         افة إل ضرائب   الحدیث، لأنھا سوف تؤدى بالإض صیلة ال ل   "رة ح نتیجة تقلی

شرع      دخل الم ن ت دة ع حة وبعی س واض ى أس ا عل رب لقیامھ الات التھ ى " ح إل

نھم؛       ة بی دم الثق ة ع ضرائب، وإزال صلحة ال ولین، وم ین المم ة ب سین العلاق تح

  . ،وبالتالي إرساء دعائم العدالة الضریبیة


سبة   -١ شرع رد ن رر الم ن أن یق ن % ٢یمك راراً  م دم إق ذي یق ول ال ضریبة للمم ال

زام         افزاً للالت ك ح ون ذل ى یك رادات، حت ع الإی ن واق راً ع ادقاً، ومعب ریبیاً ص ض

ابق         الضریبي الطوعي، خاصة وأن الكثیر من الممولین یقدم إقراراً ضریبیاً لا یط

ا       الواقع في محاولة الاستفادة من میزة عدم الوقوع في نطاق العینة المختارة، كم

ا          یم كن أن یعد ھذا خطوة لإیجاد میزة للممول الملتزم، بعد أن أصبحت كافة المزای

 .  للممول  غیر  الملتزم

ھ        -٢ اءات وربط وع الإعف ة موض شعب، لدراس س ال ة بمجل ة خاص شاء لجن إن

ین،               راء والفنی ن الخب ة م ة نخب ك اللجن ضم تل بالمستوى العام للأسعار، على أن ت

ى     لشئون المالیةوعلیھا تقدیم تقریر إلى لجنة ا   شتمل عل المجلس ی والاقتصادیة ب

 . تصورھا المبنى على أسس علمیة لحد الإعفاء



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ن                 -٣ د عمرھم ع ذین یزی سن ال ار ال ن كب لٍ م  ٦٥لابد من تقریر إعفاءات خاصة لكّ

ال              سبة للأطف ذلك بالن اً، وك سنة، والممول المعاق، والممول المریض مرضاً مزمن

 .ل أن مصلحة الضرائب لیست مصلحة جبایةحدیثي الولادة، حیث یشعر الممو

اعتبار الزكاة من البنود الواجبة الخصم في حساب الأرباح والخسائر، عند تحدید     -٤

ي            ا ف ا، لم ن أدائھ دم التھرب م اة وع ع الزك ى دف وعاء الضریبة، وذلك كحافز عل

ة،              ة العام وال للخزان وفیر الأم ن ت شرعیة م صارفھا ال أداء الزكاة، وإنفاقھا في م

 . بالتالي یمكنھا أن توجھ تلك الأموال لأعباء أخرى أساسیةو

وال         ا أم صص بھ ة تخ ة للدول ة العام واب المیزانی ض أب یما وأن بع   لاس

صارف                   ن م د م ور تع ى أم شردین، وھ واء الم اطلین، وإی شغیل الع لإعانة العاجزین، وت

 . الزكاة

ة،       -٥ دان العربی ن   ضرورة تطبیق سیاسة مالیة موحدة على مستوى البل ي ع والتخل

الي      ام الم ك بالنظ ي ذل اد ف ة، والاسترش نظم المالی بعض ال اء ل ة العمی التبعی

وذلك یعد خطوة نحو تحقیق حلم توثیق التعاون الاقتصادي بین البلدان . الإسلامي

 . العربیة ومن ثم تحقیق التكامل الاقتصادي والانطلاق نحو التنمیة

انون    -٦ صوص ق ة ن سنة ٩١مراجع دف إز٢٠٠٥ ل ا    م بھ ي بھ صوص الت ة الن   ال

تغلال        اولون اس ذین یح ولین ال ام المم عوار واضح، وذلك حتى یتم سد الطریق أم

ولین     ن المم رھم م ساب غی ى ح م عل ب لھ ق مكاس ي تحقی صوص ف ك الن تل

 . الملتزمین



 

 

 

 

 

 ١٣١




 .م١٩٧٢الموارد المالیة في الإسلام ـ الطبعة الثالثة : إبراھیم فؤاد على .١

فتح الباري بشرح صحیح    البخاري ـ  : الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني  .٢

ان         ب ـ دار الری دین الخطی ب ال صي مح ھ ق اھرة  . راجع راث الق ـ ـ     ١٤٠٧للت ھ

 م   ١٩٨٦

ة     : أحمد ماھر عز /د .٣ وراه ـ كلی التھرب الضریبي في القانون المصري ـ رسالة دكت

 .م١٩٨٠الحقوق جامعة القاھرة  

د   / د .٤ صطفى معب د م انون    : احم سایرة الق دى م سنة  ٩١م رات  ٢٠٠٥ ل م للمتغی

صر ي م صادیة ف ضریبي  -الاقت ام ال وان النظ ت عن ر تح ضریبي العاش ؤتمر ال  ا لم

ات   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١المصري ا لقانون     م بشأن الضریبة على الدخل مشكلات معوق

 .م٢٠٠٥اھرة  سبتمبر الق١٥ ـ ١٢التطبیق ومقترحات الحلولـ دار الدفاع الجوى 

مس   .٥ وزي ش ال ف ضریبي  : جم رب ال اھرة التھ ي  ... ظ شرطة ف ا ودور ال مكافحتھ

 .م١٩٨٢ملاحقتھاـ رسالة دكتوراه ـ كلیة الحقوق جامعة عین شمس 

شافعي / د .٦ لال ال م  : ج دخل رق ى ال ضریبة عل انون ال ھ لق ة انتقادی سنة ٩١دراس  ل

 العاشر تحت عنوان النظام  ولائحتھا لتنفیذیة وإقراراتھ ـ المؤتمر الضریبي٢٠٠٥

انون    صري  ا لق ضریبي الم سنة  ٩١ال دخل   ٢٠٠٥ ل ى ال ضریبة عل شأن ال  م ب

 سبتمبر ١٥ ـ  ١٢ دار الدفاع الجوى -مشكلات معوقات التطبیق ومقترحات الحلول

  م٢٠٠٥القاھرة 



 

 

 

 

 

 ١٣٢

رب ـ   : جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن منظور .٧ لسان الع

  معارف ـ بدون تاریخ          طبعة دار ال

دراسات في النظم الضریبیة ـ     طبعة  : حسن محمد كمال، سعد عید عبد المنعم/ د .٨

  .م١٩٨٩

لام     : حسین حامد محمود / د .٩ ي الإس صاد ف الي و الاقت ة ـ    -النظام الم ة الثانی   الطبع

  .م٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧دار النشر الدولي ـ الریاض 

ات        اقتصادیات: حمدي العناني   / د .١٠ ي اتجاھ  المالیة العامة ونظام السوق ــ دراسة ف

 .م١٩٩٢الإصلاح المالي والاقتصادي ـالدار المصریة اللبنانیة ــالقاھرة 

سنة  ٩١أھم ما استحدثھ القانون الجدید : رابح رتیب بسطا   / د .١١ سین  ٢٠٠٥ ل م لتح

ضرائبـ  العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیةـ الجمعیة المصریة للمالیة العامة       وال

  م٢٠٠٥ سبتمبر القاھرة ١٥ ـ ١٢المؤتمر الضریبي العاشر  دار الدفاع الجوى 

  .م١٩٩٠المالیة العامة ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة: رفعت المحجوب/ د .١٢

ومي      / د .١٣ د بی انون           : زكریا محم ي شرح ق ومي ف د بی ا محم دكتور زكری موسوعة ال

م   دخل رق ى ال ضریبة عل سنة٩١ال رارات  ولا، م ٢٠٠٥ ل ة، والق ھ التنفیذی ئحت

 .م٢٠٠٦المكملة ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة شادي ـ القاھرة 

اھرة               : ___________ .١٤ ة ـ الق ضة العربی لامیة ـ دار النھ ة الإس ة العام المالی

 م١٩٧٩

ة       : زین العابدین ناصر/ د .١٥ ة لمالی ادئ العام علم المالیة العامة ـ دراسة موجزة للمب

  .م١٩٧٤لمصري ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة الدولة والنظام الضریبي ا



 

 

 

 

 

 ١٣٣

ان  / د .١٦ ز عثم د العزی عید عب دار            : س ارن ـ ال ي مق دخل تحلیل ضریبیة ـ م نظم ال ال

  . م٢٠٠٠الجامعیة ـ الإسكندریة 

الة  : سلامة عبدا لرحیم عوض  /د .١٧ النظام الضریبي بین ھدفي العدالة والحصیلة رس

  .م٢٠٠٧دكتوراه كلیة الحقوقـ  جامعة الإسكندریة 

ة        : سلطان بن محمد بن على السلطان/ د .١٨ دارات الجمعی ق ـ إص ام وتطبی اة أحك الزك

  .    م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧السعودیة للمحاسبة ـ الطبعة الأولى 

شیش/ د. .١٩ ادل ح ة          : ع ي دراس دخل دراس ام ـ م صاد الع الي للاقت ن الم ول الف أص

كندریة                 ة ـ الإس ة الجامعی ة ـ دار المعرف ة العام یات المالی      .        ٩٩أساس

  .   م١٩٩٧

دقي/ د  .٢٠ اطف ص صر           : ع ة ـ م ضة العربی ة دار النھ ة ـ طبع ة العام ادئ المالی مب

  .م١٩٦٩

ة     : عاطف محمد موسى /د .٢١ صري ـ طبع ضریبي الم العدالة الضریبیة في التشریع ال

  .م٢٠١١دار النھضة العربیة ـ مصر 

ي     .٢٢ ى القرن ي عل سل     : عبدا لحفیظ فرغل لام ـ سل ي الإس وع ف ة ـ    البی دین  المعامل ة ال

   ١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٨القاھرة 

الشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ـ عمان  : عبد العزیز الخیاط / د .٢٣

 ھـ ١٣٩٠ـ الأردن 

ر ـ دار     : أبو محمد عبدا الله بن أحمد بن محمد بن قدامھ  .٢٤ شرح الكبی المغنى ویلیھ ال

  .م ١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣الكتاب العربي ـ بیروت 



 

 

 

 

 

 ١٣٤

للعدالة الضریبیة ا تحقیقھ ومدى المصري الضریبي  النظام:لعزیز أحمد فتوحعبد ا .٢٥

  .م ١٩٩١ نوفمبر ٢٤، ٢٣المؤتمر الضریبي الأول 

  .م١٩٩٠الضرائب والتقنیة ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة : عبدا الله الصعیدي / د .٢٦

و : عبد الھادي مقبل / د .٢٧ د والتطویر  الإعفاءات للأعباء المعیشیة والعائلیة بین الجم

  .م٢٠٠٠دار النھضة العربیة ـ طبعة 

النظم الضریبیة ـ النظریة والتطبیق ـ منشأة المعارف : عبد الكریم صادق بركات/ د .٢٨

  .م١٩٩٨ـ الإسكندریة 

وزي ، وآخرون     / د .٢٩ نعم ف دا لم دیث ـ          : عب صري الح ب الم ضریبیة ـ المكت نظم ال ال

  م١٩٩٩

 .م١٩٧١ضرائب ـ  طبعة أساسیات في علم ال: على محمود عبدا لمتعال .٣٠

صري  .٣١ اوردي الب ب الم ن حبی د ب ن محم ى ب سن عل و الح ر: أب اوي الكبی ھ .. الح فق

  . م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤مذھب الإمام الشافعي ـ دار الكتب العلمیة بیروت 

اھرة     : ____________ .٣٢ الأحكام السلطانیة ـ تحقیق أحمد جادـ دار الحدیث   ـ الق

    م                  ٢٠٠٦ھـ ـ ١٤١٧

لامیة     : عیسى عبده / د. .٣٣ ات الإس النظم المالیة في الإسلام ـ مطبوعات معھد الدراس

  .م١٩٧٣

ى  / د .٣٤ وثر الأبج صاب     : ك ى الن ة وف ة المالی ا لطاق د قیاس ي قواع اة ف شریع الزك ت

  .ھـ١٤٢٧ي للقرآن والسنة ـ الكویت النقدي المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلم



 

 

 

 

 

 ١٣٥

املة      ا: محمد شوقي الفنجرى / د .٣٥ اعي ـ دراسة موجزة وش لإسلام والضمان الاجتم

صر ـ دار       رات الع ى ضوء متغی لأصول الزكاة ومحاولة لبیان تطبیقاتھا الحدیثة عل

  . م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢ثقیف للنشر ـ الریاض الطبعة الثانیة 

لا  :    ـــــــــــــــــــــــــــــ      .٣٦ میة الوسطیة في النظام الإسلامي ـ سلسلة قضایا  إس

ـالعدد   ـالقاھرة   ١٦٢تصدر عن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة

  م٢٠٠٨ھــ١٤٢٩

لامیة         : ــــــــــــــــــــــــــ .٣٧ ضایا إس سلة ق لامیة ـ سل صادیة الإس سیاسة الاقت ة ال ذاتی

دد                لامیة ـ ا لع شئون الإس ى لل اف ـالمجلس الأعل صدرعن وزارة الأوق  ١٥٢ت

  .م٢٠٠٧ـ ھـ١٤٢٨ـالقاھرة 

ظاھرة التسرب الضریبي وآثارھا المالیة والاقتصادیة دراسة :محمد نجیب جادو  / د .٣٨

 .م٢٠٠٣تطبیقیة في مصرـ دار النھضة العربیة 

  م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥  مصر -المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربیة .٣٩

ي /د .٤٠ د حرم ثم محم شریعة   : ھی صري وال انون الم وء الق ي ض ضریبي ف رب ال التھ

  .م٢٠١٢ار النھضة العربیة ـالإسلامیة ـ د

لا   / د .٤١ و الع د أب صري ـ دار         : یسرى محم ضریبي الم شریع ال ي الت ة ف ادئ العام المب

  .م٢٠٠٦النھضة العربیة ـ طبعة 

اھرة               __________  .٤٢ ة ـ الق ضة العربی اني ـ دار النھ اب الث صاد ـ الكت م الاقت عل

 .م٢٠٠٥

  



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ي ضوء     فقھ الزكاة  دراسة مقارنة  لأحكا: یوسف القرضاوي    / د .٤٣ سفتھا ف ا وفل مھ

اھرة        ة الق ة وھب شرون ـ مكتب سة والع ة الخام سنةـ الطبع رآن وال ـ ـ     ١٤٢٧الق ھ

  م   ٢٠٠٦

 .م٢٠٠٣ار الجامعیة ـ   الإسكندریةالنظم الضریبیة ـ الد: یونس أحمد البطریق / د .٤٤
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